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أخبـــار
حال حقوق الإنسان في شهر تشرين الأول عام 2009

الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري :
· قيام أحد الأجهزة الأمنية,منذ اوائل ايار- باعتقال السيد فاروق عابد صعب من قرية عراجة/ منطقة شهبا .
· اعتقال السيد حامد حسن من قرية الجنينة/منطقة شهبا ,منذ اواخر تموز.
· قيام أجهزة الأمن في دمشق /الأمن السياسي منذ  اواخر تموز, باعتقال السيد حسن علي الخليل /ناصري.
·  اعتقلت أجهزة الأمن السورية الشيخ "عبدالرحمن الكوكي" وقامت بتفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوبه المحمول. وقد حصل الاعتقال إثر عودته من قطر بعد مشاركته فى حلقة يوم الثلاثاء 20/10/2009 فى برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة الذى كان يناقش قضية النقاب وقرارات شيخ الأزهر الأخيرة بمنعه.
· تم استدعاء الزميل المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح إلى الأمن السياسي في مدينة دمشق منذ ظهر يوم الأربعاء تاريخ 14\10\2009, ويذكر أن السيد هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة - تحقير موظف عام-.
·  قامت دورية  تابعة للأمن السياسي بعامودا صباح الثلاثاء 20/10/2009 باعتقال المواطن السوري بهجت محمد علي بكي الملقب بأبو شنو وهو من أهالي عامودا متزوج وفي العقد الخامس من عمره ,ومازال مصيره مجهولا ، ويذكر أن أبو شنو استدعي إلى إدارة الأمن السياسي بدمشق عدة مرات خلال هذا العام  وذلك على خلفية نشاطه السياسي .
· أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب بتاريخ 15/10/2009 باعتقال الناشطة الكردية عضو اتحاد ستار النسائي منال إبراهيم إبراهيم من مواليد 1981 حي الكورنيش – القامشلي,و ذلك اثر مداهمة منزل احد المواطنين الأكراد بحي الأشرفية في مدينة حلب في الساعة الواحدة ظهراً. 
· اعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا الشاب الكردي روجهات صبحي مصطفى من مواليد 1992 قرية رمضان التابعة لناحية جند يرس/ عفرين. ومازال مصير كلاهما مجهولا. 
· في 28/10/2009 وأثناء تواجد الطالب ولات أيوب في كراجات مدينة المالكية للسفر إلى جامعته قامت شرطة الكراج بتفتيش حقيبته, حيث عثرت فيها على ورقة مدون على متنها قصيدة باللغة الكردية فألقت القبض عليه وسلمته إلى مفرزة الأمن السياسي في المالكية والتي أحالته بدورها إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة, وبعد يومين من تاريخ اعتقال ولات في 31/10/2009 قامت مفرزة الأمن السياسي بالمالكية بمداهمة منزل شقيقه صلاح بعد أن أغلقت جميع الشوارع المؤدية إلى المنزل وقامت بتفتيش المنزل , واعتقلت صلاح أيوب واقتيد أيضا إلى فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة  . 
منع من السفر:
1- منع من السفر خارج البلاد بحق الزميلة السيدة نـدى لـؤي الأتاسي عضو المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا ,وفق مصادر حقوقية سورية,حيث " فوجئت وهي تجهز معاملتها للذهاب لأداء فريضة الحج لهذا العام ببلاغ أمني صادر بتاريخ 15/10/2009  بمنع سفرها خارج أراضي القطر العربي السوري ضمن قائمة جديدة ...". ودون توضيح او تبيان أسباب المنع من المغادرة..
2- منع من السفر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ رشدي الشيخ رشيد من مغادرة الأراضي العربية السورية عضو مجلس إدارة المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا ,وفق مصادر حقوقية سورية, ودون توضيح او تبيان أسباب المنع من المغادرة. 
محاكمات:

· عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأحد 11/ 10/ 2009 جلسة لمحاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، (مصطفى جمعة بكر - محمد سعيد حسين العمر - سعدون محمود شيخو)، وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وقد طالبت النيابة العامة تجريم المدعى عليهم وفق قرار الاتهام من قبل قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والمصدقة نقضاً.والتهم الموجهة للمدعى عليهم هي:(1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ". (2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285. 
(3 ) - الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمادة 306. وأجلت الجلسة إلى يوم 1 / 11 / 2009 لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع. 
· مثل يوم الأحد 11 / 10 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام 2009 ، 16 مواطناً كردياً فيما يلي أسمائهم:

1. سليمان أوسو بن عبد المجيد.
2.  هفند حسين بن صالح.
3.  إيوان عبدالله بن عزيز.
4.  مسعود برو بن فرحان.
5.  دل خواز درويش بن محمود.
6.  رشو ميخان بن محمد شريف.
7.  بندوار شيخي بن بحري.
8.  دل خواز محمد بن زين العابدين.
9.  سالار عبد الرحمن بن برزان.
10.  رياض حوبان بن كمال.
11.  أيمن المحمود بن صالح.
12. عبد الكريم عبدو بن محمد.
13. رياض أحمد بن محمد.
14.  دحام شيخي بن حسن.
15.  رشيد عثمان بن رمضان
16.  سوار شيخي بن بحري.
وكانت الجلسة مخصصة لاستكمال الاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت إلى يوم 9 / 12 / 2009 لاستكمال شهود الحق العام، حيث لم يحضر من هؤلاء الشهود سوى شاهد واحد فقط، تم الاستماع لشهادته.ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو  ويذكر أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.
· عقدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 20\10\2009  جلسة جديدة للنظر في الدعوى المقامة على كل من المواطنين الأكراد السوريين التالية أسماؤهم :

                                  -         شكري خالد عمر والدته ألمازة عبو تولد 19988 أعتقل بتاريخ 9/2/2006

                                  -         فرهاد محمد محمد

                                  -         جيكر شيخو بن محمد إكرام والدته وسيلة خليل تولد 1989 أعتقل بتاريخ 15/1/2007 .

                                  -         صفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 أعتقل بتاريخ 19/2/2006

                                  -         رشيد رشيد خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 أعتقل بتاريخ 19/2/2006 .

                                   -         وكانت الجلسة مخصصة للدفاع وتم تأجيل الجلسة للتدقيق . ليوم 13/11/2009

 

   وجرت محاكمة  السيد ناصر أحمد محمد والدته هدية محل وتاريخ الولادة 1987 كري بري من سكان القامشلي حي العنترية طالب معهد صحي قسم الأشعة السنة ثانية. وتم تأجيل محاكمته ليوم 1/11/2009 للنطق بالحكم. يذكر أن ناصر اعتقل بدمشق  بتاريخ 6/8/2009 من قبل دورية للأمن السياسي . 
· مثل يوم الأربعاء تاريخ 21\10\2009 الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت أمس الثلاثاء 20 / 10 / 2009  إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 , وقد تم استجوابه اليوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم، وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكرية بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين  تحريك الدعوى العامة بحقه. وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة... 
· في يوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً بالسجن لمدة سنة على الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.  يذكر ان السيد ابراهيم برو كان قد استدعي في صباح  يوم 26\4\2009من قبل قسم التحقيق لدى فرع امن الدولة بالقامشلي وبقي محتجزاً لديهم لمدة ست ساعات عاد بعدها إلى البيت  على أن يراجع الفرع عند الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وبعدها اخلي سبيله. وفي الساعة التاسعة من مساء يوم 29\4\2009 وعبر الهاتف تم استدعاء الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى فرع أمن الدولة في القامشلي,وبقي معتقلا حتى تم  تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي. 
· عقدت في يوم الأربعاء 28 / 10 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، جلسة جديد  لأربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:
                 عبد السلام شيخموس محمود.- خليل إبراهيم محمد.- محمد شيخو عيسى.-  رامي شيخوس الحسن. 
  يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009     على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد. وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 / 11 / 2009 للدفاع.
· في جلستها المنعقدة بتاريخ 3\11\2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق مجموعة من الأحكام بحق بعض المحالين أمامها ,وهم:
·        جيكر شيخموس بن محمد أكرم والدته وسيلة خليل تولد 1989 والذي اعتقل في 15 / 1 / 2007 .
·        صفقان رشيد خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 
الحكم عليهما بالسجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهما بالسجن عشر سنوات مع الشغل بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.
·        فرهاد محمد محمد والذي  اعتقل في 29 / 11 / 2006.
الحكم عليه بالسجن عشر سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. 
·        رشيد خلو خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006 
الحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
·        شكري خالد عمر والدته الماذة عبو تولد 1988 والذي اعتقل في 9 / 2 / 2006 
الحكم عليه السجن خمس سنوات بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتجريمه بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشر سنة، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي السجن اثنتي عشر سنة.
· في جلستها المنعقدة بتاريخ 9\11\2008 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً جائرة بحق أربعة من المواطنين الأكراد المعتقلين المحالين أمامها المتهمين بالانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD    ،  حيث حكموا بالسجن ستة سنوات  سندا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري ، والتي تنص على:

1. يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. 
2.  إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
والمحكومين هم :  
· ناصر أحمد محمد والدته هدية، تولد 1987  من ناحية الجوادية التابعة لمحافظة الحسكة . و هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008  
· رائد فواز علي والدته حمدية، ولادة ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة .  اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 
· سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية.  اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009  
· عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، تولد مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب  1974 .  اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 

اخبار متفرقة من سورية 
1- أحدث أرقام المركزي للإحصاء..ميزان التجاري عاجز بـ 132 ملياراً عام 2008 مستورداتنا زادت 155 ملياراً وصادراتنا 128
زاد العجز في الميزان التجاري السوري العام الماضي 27 مليار ليرة على عام 2007 ووصل حجم العجز في عام 2008 إلى 132 مليار ليرة سورية مقابل 105 مليارات ليرة سورية في عام 2007 وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء. وعزز نمو الواردات بأكثر من 839 مليار ليرة سورية العجز بينما تراجعت الصادرات في العام الماضي إلى أكثر من 707 مليارات ليرة، وكانت الصادرات السورية قد بلغت 579 مليار ليرة في عام 2007 بينما بلغت المستوردات في ذات العام 684 مليار ليرة.أي إن المستوردات ارتفعت في عام واحد نحو 155 مليار ليرة على حين زادت الصادرات 128 مليار ليرة.وكانت بيانات تقديرية سابقة للمكتب المركزي للإحصاء أوردت أرقاماً قريبة من ذلك وبينها أن العجز في الميزان التجاري السوري (العام) 2008 بلغ 138.5 مليار ليرة سورية.ويرى مراقبون أن المكتب المركزي للإحصاء قدر أن «الميزان التجاري بدأ بتسجيل خسارات منذ عام 2004 بعجز بلغ 42.840 مليار ليرة على حين كان الميزان رابحاً في العام الذي سبقه بـ28.271 ملياراً وليصل هذا العجز في عام 2005 إلى 78.069 مليار ليرة نتيجة تزايد قيمة المستوردات بالمقارنة مع الصادرات».وأن ارتفاع العجز ونمو المستوردات في السوق السورية يعود إلى أكثر من سبب أهمها استمرار الطلب في السوق الداخلية للسلع المستوردة ومعاناة الصادرات من كلف الإنتاج العالية.

2- التحقيق بوفاة طفل نتيجة وصفة دواء خاطئة
أكد د.حسين الزعبي، مدير الصحة في محافظة درعا، أن ملف وفاة الطفل قصي قاسم الجهماني في عهدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولدى القضاء.وكان الطفل المذكور وعمره يزيد على السنة توفي نتيجة – خطأ في وصفة الدواء – حسب شكوى تقدمت بها والدة الطفل إلى السيد وزير الصحة كما تم تقديم شكوى إلى صحيفة محلية بهذا الخصوص تضمنت أنه تم إدخال الطفل المذكور إلى مشفى نوى الوطني – جناح الأطفال – بحالة إسهال وإقياء بتاريخ 18/8/2009 وكان المشرف على علاجه أحد الأطباء الذي وصف له دواء امتنع بعض الصيادلة عن صرفه لكونه لا يعطى إلا للكبار، ولكن الطبيب أصرّ – حسب الشكوى – على إحضار الدواء وإعطائه للطفل فتسبب بتدهور صحته. ‏وتضيف الشكوى بأنه نتيجة عدم تحسن حالة الطفل تم تخريجه إلى المشفى الوطني في درعا ولم تتحسن حالته نتيجة تسمم بالدم وبقي على وضعه المتردي حتى الجمعة 21/8/2009 حيث فارق الحياة صباحاً. وكان مدير صحة درعا في اتصال سابق لصحيفة محلية معه أكد بأن الرقابة الداخلية في مديرية صحة درعا تحقق في قضية وفاة الطفل، وسيتم السماع لجميع الأطراف. ‏الجدير ذكره أنه وفق بعض المعلومات فإن الطبيب الذي وصف الدواء المشار إليه تعامل بطريقة غير لائقة مع والدة الطفل المرافقة له، وكذلك تم إخفاء وصفة الدواء.

3- الحكم بالاعدام على قاتل عضو مجلس الشعب السابق وزوجته
 قضت محكمة الجنايات الأولى بحلب أمس بإعدام مرتكب جريمة قتل عضو مجلس الشعب السابق محمد ظافر كيالي وزوجته اميرة مصري وخلال جلسة المحاكمة العلنية التي عقدت أمس برئاسة القاضي عبد الكريم دندل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الكريم سقعان وعادل كتاني بحضور القاضي ابراهيم هلال المحامي العام الأول بحلب قررت هيئة المحكمة تجريم المتهم احمد/ي/ 37/ عاماً بجناية القتل القصد لشخصين تمهيداً لجناية السلب بالعنف اضافة لتجريم المتهمين عبد العزيز /أ/27 عاماً وابراهيم /أ/47 عاماً بجناية الاشتراك بالسلب بالعنف والحكم على المتهم الأول احمد بالإعدام شنقاً حتى الموت اضافة لمعاقبة شريكيه عبد العزيز وابراهيم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ولكونهما مكررين ومن أرباب السوابق رفعها لمدة /15/ سنة مع حجرهما وتجريدهما مدنياً. كما ألزمت المحكمة المتهم ابراهيم بدفع مبلغ 4 ملايين ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض مادي ومعنوي بعد إبرام الحكم اضافة لإلزام المتهمين الثلاثة بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مليون و495 الف ليرة للجهة المدعية كتعويض مادي ومعنوي عن المسروقات توزع على ورثة المغدورين وفق الأنصبة الشرعية وهذا الحكم هو حكم وجاهي قابل للطعن وكان المجرم احمد قد أقدم بتاريخ 23/3/2009 على قتل المغدورين في شقتهما السكنية في حي الشهباء الجديدة بهدف السلب بالعنف وقد ألقي القبض عليه ومع شركائه بتاريخ 10/5/2009 ولقيت هذه الجريمة استنكاراً واسعاً من الأوساط الرسمية والشعبية آنذاك وشكل القاء القبض على الفاعلين في حينه ارتياحاً شعبياً واسعاً.

4- غياب مخبر متطور للتشريح واتهامات متسرعة لمرتديلا "هنا".. القصة الكاملة لوفاة الطفلين خديجة ومحمد كسار.. وإعادة فتح التحقيق
(دي برس - خاص) 
مرّ شهر كامل على القضية التي شغلت الرأي العام في سورية، وتناقلتها كل وسائل الإعلام المحلية المطبوعة والإلكترونية، وهي وفاة الطفلين خديجة كسار "25 يوم" ومحمد كسار "3 سنوات" من سكان مدينة الباب في حلب، القضية لم تنته بعد فالتحقيق فُتح مرة أخرى والبحث مازال جارياً حتى اللحظة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وهو السبب نفسه الذي أدى إلى التشهير وإلحاق خسائر كبيرة بواحدة من أهم منشآت صناعة المرتديلا في سورية.لا يمكن التدخل في مجرى التحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة لكن من خلال الوثائق التي بين أيدينا ومحاضر الضبوط التي حررها مركز شرطة مدينة الباب يمكننا استنتاج العديد من الملاحظات والمفارقات في تسلسل الوقائع أقلها عدم وجود مخابر للتشريح في محافظة حلب "الشهباء" تساعد التحقيق في الوصول إلى نتيجة أكيدة حول سبب وفاة الطفلين، بالإضافة إلى تسمم عائلة الكسار مرتين خلال 20 يوم، في المرة الأولى ادّعت على صاحب معمل مرتديلا "هنا" وفي الثانية ادّعت على الحدث عبد الله أمين لطيفو الذي وضع مواد تعقيم سامة في مخزن حبوب ملاصق لجدار منزل العائلة المنكوبة. 
القصة باختصار 
تناولت عائلة الكسار الغداء يوم الجمعة 2 – 10 – 2009 وبعد ثلاث ساعات شعرت الأم وأطفالها بحالة اقياء وإسهال «فظن الأب عماد الكسار أنها أعراض البرد» وأعطاهم الأدوية الموجودة وسقاهم كمون، إلا أن الأعراض تضاعفت مساءاً وازدادت حالات الإسهال وأعراض المرض على الأسرة وخاصة خديجة الرضيعة، فأسعفت إلى المستشفى الوطني بمدينة الباب، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى العناية المشددة وذلك في الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 3 تشرين الأول، دفنت الطفلة خديجة يوم السبت دون أي إدعاء أو إعلام للسلطات كونها حديثة الولادة إلا أن الأعراض عادت إلى أخوتها محمد وقصي وأمهما مما استدعى نقلهم إلى المستشفى مرة أخرى، حيث ساءت صحة الطفل محمد وتوفي بعد ساعتين من وصله إلى المستشفى، وهكذا لم يبق لعماد كسارمن أولاده الثلاثة سوى قصي على قيد الحياة فقرر نقله وأمه إلى مستشفى الحميات ومن هناك تحولا إلى مستشفى الأطفال الحكومي، حيث شخص الأطباء حالتهما بالتسمم الغذائي وقيل له: "ابنك مصاب بجرثومة خطيرة" إلا أن القدر أبقى قصي وأمه على قيد الحياة وتخرجا بعد ثلاثة أيام بصحة جيدة، ومن المفيد هنا المرور على إفادة محمد كسار خزمة جد الطفلين المتوفين ويقول في محضر الشرطة رقم 1901: "لا أعلم ما هو سبب حالة التسمم بالضبط أهو تسمم غذائي أم مبيد حشري". 
سبب الوفاة
سبب وفاة خديجة ومحمد هو الذي أشعل فتيل الأزمة وأحدث جدلاً واسعاً في الوسط الإعلامي، حيث أفاد الأب والأم في ضبط الشرطة رقم 1901 أن الأسرة تناولت الباذنجان باللبن يوم الإصابة بالمرض أي الجمعة 2 – 10 – 2009 وقبل يوم من الإصابة أي الخميس 1 – 10 – 2009 تناولت الأسرة باستثناء الأب علبة مرتديلا هنا ابتاعها الطفل محمد من محل عمه السمان خالد كسار، وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن تسمم جرثومي غذائي إلا أن التقرير اعتمد على شهادة الأهل وأطباء الإسعاف فقط ولم يصار إلى تشريح جثتي الطفلين ويقول الطبيب الشرعي محمد علي عابو لـ"دي برس": "ليس لدينا مخابر عالية المستوى للتشريح في حالات التسمم الغذائي بل نعتمد على المرافقين والشهود وتشخيص الأطباء".يوم الأربعاء 7 – 10 – 2009 صادرت الجهات المختصة 5 علب مرتديلا من نفس الطرد الموجود في محل السمان عماد كسار والذي باع علبة المرتديلا لابن أخية محمد وأرسلت إلى مخابر مديرية التجارة والتموين بحلب لتحليلها والتأكد من صحة الإدعاء، لكن قبل صدور نتائج التحليل نشرت جريدة الجماهير المحلية بتاريخ 17 – 10 – 2009 خبراً مفاده أن وفاة الطفلين خديجة ومحمد كسار ناتج عن تسمم غذائي بعد تناول علبة مرتديلا "ه"، وهذا ما دحضه تحليل مخبر مديرية التجارة والاقتصاد بحلب، حيث بينت نتائج التحليل الذي صدر في اليوم التالي من نشر الخبر أي 18 – 10 - 2009 أن علبة مرتديلا "هنا" المصادرة من نفس السمان الذي باع الطفل المتوفى مطابقة للمواصفات القياسية السورية وخالية من أية سموم. ويقول السمان خالد خزمة كسار في ضبط الشرطة رقم 1901 أنه باع 4 علب مرتديلا أخرى لعدة أشخاص مجهولين من نفس الطرد ولم تسجل أي إصابة بحالة تسمم حتى الآن ويبين ضبط الشرطة المحول إلى القضاء أنه لم ترد أي حالة تسمم مشابهة. مديرية الشؤون الصحية في محافظة حلب أرسلت 4 علب مرتديلا أخرى انتقيت بشكل عشوائي من أصل 5 آلاف علبة مرتديلا سحبت من الأسواق وتبين أن العينة الأولى مطابقة للمواصفات القياسية السورية 2179/2007 وصالحة للاستهلاك البشري وعلى العكس العينات الثلاثة الأخرى غير مطابقة وغير صالحة وإحداها منفجرة، وهنا يستخف المهندس الكيميائي في الشركة التقنية للصناعات الغذائية بنتيجة هذا التحليل ذلك أن مديرية الشؤون الصحية انتقت عينات مرتجعة وغير المعدة للبيع أو التداول أصلاً، بسبب ما تعرضت له من سوء للتخزين أو التحميل، وهي علب موجودة بقصد الإتلاف ولا يمكن لعاقل أن يتناول علبة مرتديلا منفجرة فرائحتها كريهه ومحتواها فاسد، حيث قامت مديرية الشؤون الصحية بتحليل تلك العينات لتصل إلى ما وصلت إليه من نتائج أعلنتها بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام دون أن تدع أي مجال للشركة في إعادة تحليل عينات جديدة تحمل ذات تاريخ الإنتاج والصلاحية والدفعة لذات العبوات المرتجعة التي جرى ضبطها.
 المفاجأة
جاءت المفاجأة بعد 15 يوم من حادثتي الوفاة أي 21 – 10 - 2009 وبعد يومين من براءة مرتديلا هنا (حسب تحليل مخبر مديرية التجارة والاقتصاد بحلب رقم الشهادة 4450)، حيث تعرضت الأسرة ذاتها إلى حالة تسمم أخرى ترافقت مع نفس الأعراض في حالة التسمم الأولى من إقياء وإسهال (وهذه المرة لم يتناولوا مرتديلا هنا) وادعيا بموجب ضبط الشرطة رقم 2017 على عبد الله أمين لطيفو صاحب الحبوب التي عولجت بـ "حبة الغاز" في مخزن بجوار منزلهما، حيث أقدم على تعقيم الحبوب بمبيد حشري يدعى "كويك فوس" يحتوي مادة فوسفيد الألمنيوم ويطلق عليه شعبياً "حبة الغاز" وجاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الغاز الذي يطلقه فوسفيد الألمنيوم عند تماسه مع الرطوبة الجوية له قدرة عالية على اختراق الجدران البيتونية غير المدهونة وتأثيره خطر على الإنسان، ومن أعراض استنشاق هذا الغاز حدوث إعياء وغثيان وألم في المعدة والرغبة بالتقيؤ وإسهال وعطش، وإذا كانت الإصابة شديدة قد تؤدي إلى الوفاة، وتعتبر هذه الأعراض مطابقة تماماً لأعراض التسمم الغذائي. ويقول الطبيب الشرعي محمد علي عابو أن ليس هنالك فرقاً بين التسمم بالمبيد الحشري "فوسفيد الألمنيوم" وبين التسمم الغذائي فالأعراض متشابهة وهي إقياء وإسهال وغثيان وألم بالمعدة وعطش ويضيف عابو: "سبب التسمم في المرة الثانية هو غالبا نفسه سبب وفاة الطفلين". 

ويقول محامي العائلة طلال العابو: "إن حالة تسمم العائلة للمرة الثانية أي بعد وفاة الطفلين بـ15 يوماً أدت إلى فتح التحقيق من جديد والعودة إلى الضبط الأول للتأكد من سبب الوفاة في الحالة الأولى"، لاسيما أن صاحب المخزن يقوم برش الحبوب بالسموم بهدف التعقيم منذ أكثر من شهرين. 
وفي إحصائية غير رسمية ظهر أن سموم حبة الغاز «فوسفيد الألمنيوم» التي تستخدم في مخازن الحبوب المنتشرة في الأقبية والمحلات ضمن المباني السكنية وحتى داخل البيوت المخصصة للسكن قتلت خلال السنوات الخمس الماضية في محافظة حلب وحدها أكثر من 65 شخصاً. سامر ديروان مدير الشركة التقنية للصناعات الغذائية يقول: "نحن نطالب بإيضاح كل ملابسات الأمور وكيفية حدوث حالتي الوفاة اللتين اختزلتا بالتسمم الغذائي بعلبة مرتديلا ذلك أن الخبر نشر في جريدة الجماهير المحلية في حلب دون التأكد من نتائج التحليل بل اعتمد فقط على تقرير الطبيب الشرعي الذي وصف الحالة بأنها تسمم غذائي دون تشريح الجثة، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ150 مليون ليرة سورية بالإضافة إلى إلغاء عقدي تصدير إلى ليبيا والسعودية وهذا اختراق لقانون المطبوعات وينطوي تحت بند التشهير دون دلائل حقيقية وقبل صدور النتائج النهائية للتحقيق. 
طلال العابو محامي العائلة: "قال نحن لا نتهم أحد حتى ظهور نتائج التحقيقات وسندّعي على المسبب بغض النظر أكان المرتديلا أم المبيد الحشري، لكن المشكلة أن الأعراض متشابهه ولم يكشف حتى الآن السبب الحقيقي للوفاة فالتحليل المخبري لعينة المرتديلا جاء سليم بينما شخّص الأطباء في المستشفى الوطني في مدينة الباب حالة الوفاة بأنها ناتجة عن تسمم غذائي، أما في حالة التسمم الثانية فقد بين الأطباء أنها ناتجة عن مادة فوسفيد الألمنيوم المستخدمة في تعقيم الحبوب إلى جوار منزل العائلة. وكانت وزارة الاقتصاد قد قامت بإجراء ثلاثة عشر تحليلاً لعينات المرتديلا المضبوطة من قبل النيابة العامة في مدينة حلب كان منها خمسة تحليلات في المخبر المركزي بدمشق وثمانية أخرى في مخبر الوزارة بحلب، وبحسب مازن ديروان عضو مجلس الإدارة في الشركة التقنية للصناعات الغذائية فإن جميع التحليلات التي أجرتها الوزارة أثبتت توافقها للمواصفات والمقاييس، ويدعو ديروان إلى ضرورة تنبه المعنيين في الشأن الاقتصادي من تجربة شركته وما تعرضت له من سوء فهم كي لا تقع شركات أخرى تختص بالصناعة الغذائية لأزمة مماثلة، كما عبر ديروان عن أسفه لإدانة شركته قبل إثبات صحة الإدعاءات. قامت العديد من وسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية بإطلاق الأحكام وتوزيع الاتهامات جزافاً منذ إعلان الوفاة الأولى وإعلان التقرير الشرعي الأول، إلا أنه لا يمكن الحكم على القضية قبل ظهور نتائج التحقيقات النهائية، وفي نظرة سريعة إلى مجريات الأحداث الدراماتيكية يمكن القول أن الحلقة المفقودة حسب إفادات المدعين والشهود والأطباء، وبالنظر إلى حالتي التسمم خلال أقل من شهر، والأعراض المتطابقة للتسمم الثاني المؤكد بالمبيد الحشري والتسمم الأول المستند إلى تشخيص أطباء الإسعاف دون تشريح جثتي الطفلين، يمكن القول بعد كل ذلك "لو امتلكنا مختبر حقيقي لكشف أسباب الوفاة في ثاني أكبر مدينة سورية ولو تعامل الأطباء بشكل علمي ومسؤول أكثر وكشفوا سبب التسمم (الذي لم يكشف حتى الآن) لما وصلنا إلى هنا منذ اليوم الأول للقضية.
5- تنقلات للقضاة في دمشق وريفها 
أصدر وزير العدل  قراراً منذ يومين قضى بموجبه بنقل القاضي حسان السعيد من محام عام بدمشق إلى محام عام أول بريف دمشق ، بينما نقل القاضي مصطفى التونسي من محام عام أول بريف دمشق إلى مستشار في النيابة التمييزية. ونقل القاضي محي الدين الحلاق من رئاسة محكمة الجنايات الأولى بدمشق إلى رئيس غرفة استئناف الجنح الرابعة بدمشق، كما نقل القاضي خالد حمود من رئاسة محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق إلى رئاسة محكمة الجنايات الثانية بدمشق ، ونقل القاضي أحمد زاهر البكري من رئاسة الجنايات الثانية بدمشق إلى رئاسة الجنايات الأولى بدمشق ، ونقل القاضي نوري المسرب من مستشار في محكمة الجنايات بريف دمشق إلى محام عام بدمشق. كما تم نقل القاضي سعاد المسعد من قاضية في النيابة التمييزية إلى مستشارة في محكمة النقض. وقد لاقت هذه التنقلات ارتياحاً لدى المحامين والقضاة على حد سواء.
المصدر: كلنا شركاء
6-  مجلس الشعب يقر قانون تحديث المناهج التربوية
(دي برس)
 أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن السماح لوزارة التربية باعتماد السلاسل والكتب والدوريات التي تستخدم للتدريس أو لدعم المنهاج المدرسي عن طريق لجان علمية ومالية تشكلها الوزارة وأصبح قانونا.ويهدف القانون كما ذكرت وكالة سانا الى تجديد المناهج التربوية وتأمين مصادر تعليمية جديدة ومواكبة التطور التعليمي الحاصل في دول العالم واعتماد سلاسل وكتب صالحة للتدريس مطابقة للمعايير الوطنية إضافة الى تسهيل طرق الحصول على هذه الكتب والسلاسل ولاسيما أن القوانين النافذة حاليا وسقف الشراء المباشر لا تسمح باقتناء مثل هذه السلاسل ونظام المناقصات لا يفي بالغرض المطلوب نظرا لطول المدة الزمنية أو فشل المناقصة أو تأجيلها. كما ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والتي تضمنت اختصاصات المحاسب القانوني وحقوقه ومهامه حيث تم تعليق مناقشة المادة 48 لمناقشة وزير المالية في المجلس للرد على استفسارات الأعضاء. 
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم مهنة المحاسبة كمهنة علمية مستقلة والتي ما تزال خاضعة لأحكام القرار الرئاسي رقم 1109 لعام 1958 والقرار 144 لعام 1961 ووضع الضوابط والأسس العلمية والسليمة لممارستها في ظل حاجة القطاع المالي والاقتصادي لهذه المهنة.وطالب الأعضاء خلال الجلسة بزيادة الاهتمام بالمرافق السياحية والخدمية في جميع المحافظات وتثبيت المعلمين الوكلاء في محافظتي الحسكة ودير الزور والإسراع بإصدار قانون لتثبيت العمال المؤقتين إضافة الى تطوير الواقع الخدمي في المدارس والبنى التحتية لها. 
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول أسباب التأخر في تنفيذ بعض المدارس في ريف منطقة جبلة رغم ورودها في خطة الأعوام السابقة وتوفير باصات النقل الداخلي لمدينة جبلة نظرا لتوسعها وزيادة الكثافة السكانية فيها وإمكانية تقديم الدعم المادي لمجالس المدن والبلديات في ريف محافظة الحسكة لتنفيذ المشاريع المطلوبة وإمكانية التخلص من المدارس الطينية في منطقة عين العرب بمحافظة حلب إضافة الى الإسراع بالبدء في تنفيذ السكن الشبابي والعمالي في الحسكة. 
وتناولت الأسئلة إمكانية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأخيرة من محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي في الرقة وأسباب عدم توزيع واردات معاهد التعليم الموازى للمدرسين تنفيذا للمرسوم 30 لعام 2008 وأسباب التأخر في استكمال تعبيد طريق العقاب الزراعي في مدينة يبرود إضافة الى المرحلة التي وصل إليها انجاز التخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق وموعد الانتهاء منه وأسباب التأخير في ضم مرفأ اللاذقية القديم الى المدينة لزيادة القيمة الجمالية والسياحية والتاريخية للمدينة.
7- لأول مرة تحاليل مخبرية لطرق الموت.. 695 حادثاً قاتلاً سببها الطرق ومعايير الصيانة العالمية تغيب عن اتوسترادات سورية
(تحقيق: ثامرقرقوط - مجلة الاقتصادي) 
عائلة مؤلّفة من أم وابنتها قتلتا في حادث سير وقع في آب الماضي بمنطقة السبع بيار "مئة كيلو متر شمال دمشق" وأدى إلى إصابة 33 آخرين. تصادم آخر من "العيار الثقيل" أودى بحياة 15 شخصاً من بينهم شاب وخطيبته ووالدها وجدتّها خلال حزيران الماضي حين اصطدمت حافلة "بولمان" بشاحنة على طريق دمشق- السويداء "تقاطع حزم". هذان الحادثان يختزلان المآسي التي تتزايد فوق ثلاثة أوتوسترادات باتت تعرف بـ "طرق الموت" إذ يتكرّر سقوط ضحايا بسبب حوادث السير، التي تؤدي إلى مقتل نحو سبعة أشخاص يومياً، بحسب وزير النقل يعرب بدر. وتحصد هذه الحوادث سنوياً حياة زهاء 2500 مواطن، حسب إحصائيات إدارة المرور. عام 2008 شهد تحوّلاً في نظرة أجهزة المرور إلى مسبّبات حوادث الطرق في البلاد، لتتجه إلى البحث عن ألغاز طرق الموت، ولأول مرة أضافت إدارة المرور "حالة الطرقات" إلى 15 سبباً رئيساً تذكر سنوياً بأنها وراء وتيرة الحوادث المرتفعة.
إذ حلّت الطرقات بالمرتبة العاشرة من بين جملة الأسباب التي تؤدي إلى حوادث السيرالعام الماضي، وجاءت في المرتبة الثالثة خلال الربع الأول من العام الجاري حسب إحصاءات المرور. بلغة الأرقام، أدخل سوء حالة الطريق كمسبّب للحوادث، وسجّلت تقدماً واضحاً من صفر بالمئة خلال الربع الأول للعام الماضي، مرتفعة إلى 249 حادثاً وبنسبة 4.3 بالمئة من إجمالي عدد الحوادث خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، لتحلّ في المرتبة الثالثة بعد السرعة الزائدة وعدم التقيد بإشارات المرور.
واللافت أنه خلال سبعة أشهر من أيار إلى كانون الأول 2008، سجّلت إدارة المرور 446 حادثاً سبّبه سوء حالة الطريق، ما يدل على أن دور الطريق كمسبّب لحوادث السير يتزايد، في المقابل انخفضت الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة من 3142 أي نصف عدد الحوادث تقريباً في الربع الأول من عام 2008 إلى 2661 حادثاً من أصل 5678 سجّلت خلال الفترة ذاتها من العام الحالي. يقول مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية: الخلل في الطريق وجاهزيتها أو الحفريات لم تكن تدرّج سابقاً ضمن المسبّبات.
لكن بدأنا برصد هذه الحالات مع نفاد قانون السير الجديد في 13 أيار (مايو) 2008 ما يؤدي إلى مساعدتنا في التوصل إلى تحديد النقاط السوداء على الطرق. تشير دراسة أعدّها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 2007 إلى أن "وعورة الطريق وعدم سلامتها يساهم بـ 7% من إجمالي أسباب حوادث السير" في الدول العربية. وتجوّلت "الاقتصادي" في ثلاث طرق رئيسية تعد "طرق الموت" في سورية، دمشق- حلب "355 كلم"، الرقّة - حلب "192 كلم"، دمشق- السويداء "124 كلم". وطبقاً لتحاليل مخبرية وتقييم ميداني أجرتهما "الاقتصادي" بتاريخ 8 حزيران (يونيو) 2008 على طريق دمشق ـ حمص "منطقة القطيفة" تبيّن وجود خلل في الطريق يتعلق بطبقة الاهتراء ودرجات الرص، وبالذات في منطقة الثنايا البالغ طولها ثمانية كيلو مترات، إذ يرتفع الميل فيها إلى 6.5%، بينما الحدّ المسموح به هو ستة بالمئة ولمسافة ثلاثة كيلومترات فقط. وهذا ما تؤكّده بعض الدراسات الجامعية - التي ننشرها لأوّل مرّة - إذ تشير أيضاً لخلل وأخطاء في الصيانة وأساليبها.
التقرير الوطني الأول لتنافسية الاقتصاد السوري 2007 الصادر العام الماضي يؤكّد أن البنية التحتية للطرق "تحتاج إلى تحديث لتتلاءم مع المواصفات الدولية". ويشير التقرير إلى تراجع مؤشر الطرق البرية تسع نقاط من 61 إلى 70 درجة خلال عامي 2006 – 2007 من أصل 128 دولة، ما يدل أن حال الطرق تزداد سوءاً. وما ارتفاع معدلات حوادث الطرق العامة في سورية - بحسب التقرير - إلا دليل على ذلك. وبائيات تطلق منظمة الصحة العالمية مصطلح "وبائيات" على حوادث السير، وبينما قتل زهاء مليونا شخص نتيجة الكوارث في العقدين الماضيين، يموت سنوياً نحو 1.5 مليون شخص ويتعرض 50 مليون للإصابات والجروح نتيجة حوادث السير عالمياً. ويُقتل سنوياً في العالم العربي 26 ألف شخص من أصل 300 مليون نسمة عدد سكان الدول العربية نتيجة حوادث السير، فيما يقع 250 ألف جريح، بحسب مجلس وزراء الداخلية العرب.

وتبيّن إحصاءات إدارة المرور في سورية عام 2008 وفاة شخص كل ثلاث ساعات و11 دقيقة، ووقوع جريح واحد كل 38 دقيقة ونصف. وفي الإجمال يقع حادث مرور كل عشرين دقيقة وست وعشرون ثانية، فيما يموت يومياً على الطرق ما معدّله سبعة أشخاص، ويبلغ معدّل الوفيات 12.72 وفاة لكل مئة ألف نسمة، و202 وفاة لكل مئة ألف مركبة، بحسب السجل ذاته. ويرى مدير الدراسات في وزارة النقل محمود الحفار: "أن سورية تقع ضمن مجال الدول ذات معدلات الحوادث المرورية المرتفعة" مقارنة مع سائر دول المنطقة. طرق رديئة يصف رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق ستالين كغدو، الطرق في سورية بأنها أقل من الوسط. ويدلّل كغدو على رأيه بأن "الدراسات السابقة عن الطرق لم تكن دقيقة ولا تتوافق مع الشروط المتعارف عليها دولياً". ويرجع كغدو "عيوب" الطرق إلى عدم وجود "أكتاف" أمان على جانبي الطريق لحماية المركبات، فضلاً عن غياب المنصفات وتخطيط الطريق والحارات والعاكسات والشاخصات وأيضاً نسب الميلان المرتفعة.
ويضيف: "لدينا مشكلة من الناحية التنفيذية، فقد تكون الدراسة صحيحة. أما على أرض الواقع فهناك مخالفات للمواصفات الموضوعة، وبالتالي نلاحظ كثيراً في بلدنا طرقاً رديئة لأنها لم تنفذ بالشكل المطلوب سواء من الناحية الفنية أو من ناحية التخطيط أو لجهة توفير متطلبات السلامة على الطريق". أطوال شبكات الطرق في سورية تزيد عن 52 ألف كيلو متر، منها 7400 كيلو متر طرق مركزية تصل بين المحافظات وتشرف عليها كلياً المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. يقول مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية حسين عرنوس: "أنشئت هذه الشبكة الكبيرة والمترامية في أوقات مختلفة، بعضها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وتمّ تطويرها وتحديثها بما يتلاءم والواقع، وهذه الطرق تحتاج إلى متممات خاصة بالنسبة لعوامل السلامة المرورية "دهان، إشارات.. إلخ" وبذلت جهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة في هذا المنحى". ينضم إلى دائرة المنتقدين وزير النقل يعرب بدر الذي يقول: "لم نحصل بعد على شبكة الطرق المثالية التي نطمح إليها، والشبكة الحالية تحتاج إلى إصلاحات".من جهته يؤكّد خبير الوقاية من الحوادث في جمعية اليازا "تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية" محمد الكسم أن الطريق الدولي الوحيد بالمواصفات هو طريق مطار دمشق، أما البقية فتفتقد إلى حواجز الأمان المعدنية الجانبية المنصفة، ولا توجد عقد مرورية نظامية بل فتوحات سطحية تخترق الطرق الدولية وتسمى معابر الموت، إضافة إلى تدني مستوى الطلاء المروري والمسامير العاكسة التي تحدد معالم الطريق وتفصل المسارب وسوء نوعية شاخصات الدلالة والتحذير. بالعين المجرّدة الأستاذ في قسم هندسة النقل والمواصلات بكلية الهندسة المدنية في جامعة دمشق أندراوس سعود، أشرف على عدد من رسائل الماجستير حول الطرق السورية والتي أثبتت كما يقول: "وجود عيوب ترى بالعين المجردة على الطرق المركزية ومنها طريق الثنايا، وخاصة ظهور تشققات طولية وعرضية". وأجرى سعود اختباراً على طريق دمشق- حلب "منطقة قارة" تبين فيها أن "الطريق خرجت من الخدمة من حيث قدرة التحمل".ولاحظ أن نسبة الشاحنات والباصات (السيارات الثقيلة) تتجاوز 17% وهذا يؤدي إلى حوادث السير، بحسب سعود. إلى ذلك شدّد على أن "عيوب الطرق تؤدي إلى وقوع حوادث السير". وبينت نتائج رسالة ماجستير في كلية الهندسة المدنية عن حوادث المرور "2000-2001": أن أقسام الطريق التي تتطلب من السائق أن يخفض سرعة سيارته بحدة مثل الأكواع والمنحدرات والميول... إلخ تعد أقساماً خطيرة، وطالبت الرسالة بإزالة هذه الأماكن والأقسام الخطرة. يرد مدير عام مؤسسة المواصلات الطرقية حسين عرنوس على ذلك بالقول: "هذا الكلام لا ننفيه ولا نؤيده. أي طريق في العالم سيحدث فيه شق وحفرة وحاجز. واستطعنا في الآونة الأخيرة السيطرة على هذه العيوب من خلال عقود الصيانة الطارئة. ويتضمن العقد الواحد 43 بنداً تشمل الشقوق والحفر والشاخصات والحواجز والرقع.. إلخ". ويضيف: "كما أن هناك صيانة دائمة ودورية كل ثلاث إلى خمس سنوات إضافة إلى أعمال الصيانة اليومية. ميول ومنحنيات يقول مدير المواصلات الطرقية في حلب عبد الرزاق الحجي: "إن طريق دمشق ـ حلب، وطريق حلب ـ الرقة، لم يصلا إلى مرحلة الطرق الحرّة بالمعايير العالمية، بسبب وجود تقاطعات سطحية ومرورها داخل التنظيم "الأماكن السكنية" في كثير من الأحيان"، لافتاً إلى أن "مؤسسته تسعى لإنشاء عقد طرقية في أماكن التقاطعات".وجاء في مذكرة للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بتاريخ 9/1/2008 إن إنشاء فرع ثان لطريق حلب الرقة سيخفض نسب الحوادث عليه. الأمر ذاته ينطبق على طريق دمشق ـ السويداء الذي يخترق مناطق مأهولة بالسكان "سليم، عتيل" وتوجد فيه منعطفات وعقد خطيرة "حزم، لاهثة، شهبا، سليم". وأشارت مذكرة المؤسسة الأنفة الذكر إلى أن إنشاء فرع ثان لطريق دمشق ـ السويداء حتى يصبح بمواصفات طرق الأوتوسترادات. ويرى سعود أن هذه الطريق نفّذت دون دراسة، ومن وحي وجهة نظر بعض المهندسين المشرفين، لافتاً إلى وجود "منحنيات في الطريق غير نظامية والالتفاف يصل أحياناً إلى تسعين درجة مع أن الوضع لا يقتضي هذا، وكان من السهولة العبور دون المنحنيات". منطقة الثنايا هي الأخرى تشتهر بالحوادث المرورية، وتبدو هذه المنطقة التي هي جزء من طريق دمشق ـ حلب وطولها 8 كلم شاهداً على دور الطريق في وقوع حوادث السير، بعدما أثبتت ذلك التحليل الذي أجرته مجلة "الاقتصادي". عن ذلك يقول مدير عام مؤسسة المواصلات الطرقية حسين عرنوس: "منطقة الثنايا خطرة بالأساس. وحتى نتجاوز مشكلات هذه الطريق نحتاج إلى تكاليف كبيرة مادياً وتنفيذياً.وفي الأوتوستراد الحالي ميلان بين 6-6.5 % بينما الميل المسموح 6 % ولمسافة 3 كيلو متر فقط". غير مجدية تلعب الصيانة دوراً في تلافي العيوب الظاهرة على الطرق وتقليل الحوادث الناجمة عنها. يقول الأستاذ في كلية الهندسة المدنية أندراوس سعود: يوجد في كل دول العالم كود صيانة لكل نوع من أنواع العيوب، وللأسف الشديد هذا غير موجود لدينا، ويتم العمل بناء على دفتر الشروط، وأن أغلب العيوب الموجودة على الطرق ناجمة عن سوء التنفيذ والحمولات الشاذة وعدم إجراء الصيانة في وقتها. ويؤكد مدير عام مؤسسة المواصلات الطرقية وجود مشكلة في الصيانة وميزانيتها التي تنخفض عاماً إثر آخر إذ انخفضت الميزانية بحسب المدير العام إلى مليار ليرة العام الماضي وعادة كان يرصد بحدود 2.5 مليار ليرة بينما الحاجة الفعلية لتتم الصيانة السنوية بالشكل المناسب يجب أن تبلغ 4 مليارات ليرة سنوياً. لا يتوقف الأمر على هذا، فهناك أيضاً أساليب الصيانة التي توصلت رسالة ماجستير أنجزت خلال عامي 2004 ـ 2005 في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، بأن الطريقة المتبعة حالياً في الصيانة غير مجدية في كثير من الحالات لمعالجة العيوب التي قد تطرأ على الأغطية الطرقية، وأكّدت الرسالة التي درست أوتوستراد دمشق ـ الحدود الأردنية بعد فترة وجيزة من صيانته صيانة كاملة وجود قصور وظيفي في حالة الطريق.وتسجّل عدة ملاحظات على نظام الصيانة الذي تتبعه المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، هذا ما أظهرته رسالة ماجستير أنجزت عام 2007 في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، التي بينت غياب المنهج العلمي في تقييم أداء الطريق وتحديد احتياجات الصيانة، وعدم وجود معايير محددة لمعرفة نوع الصيانة المطلوب تنفيذها، وأكدت الرسالة أن صيانة الطرق في المؤسسة تعتمد على الاجتهادات والخبرات الشخصية ولا تستخدم الأساليب العلمية والتقنية، كما أن الموارد المخصصة للصيانة لا تستخدم بشكل فعال وغالباً تحّول هذه الموارد إلى مشاريع غير الصيانة. مزيد من الاهتمام 22 مليون نسمة عدد سكان سورية وبنسبة نمو 2.3 بالمئة حسب المكتب المركزي للإحصاء، يقتل منهم شخص كل ثلاث ساعات بسبب حوادث السير التي ارتفع دور الطرق إلى المرتبة الثالثة من أصل 16 سبباً تؤدي لحوادث السير، هؤلاء معرّضون لآلام ومخاطر حوادث السير التي قد ترتكبها 1.3 مليون مركبة مسجلة في سورية، وتسير على طرق تسمّى طرق الموت. 
أنجز التحقيق بالتعاون مع شبكة أريج إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية .
8- صفعة جديدة على وجه الفاسدين .. قاضي التحقيق يطلق سراح مراسل عكس السير 
بعد اطلاعه على الوثائق واستقبال دافئ لعكس السير في مدينة الباب
تلقى بعض رموز الفساد في محافظة حلب صفعة جديدة على وجوههم , حيث قام قاضي التحقيق في مدينة الباب بإطلاق سراح الزميل علاء حلبي بعد اطلاعه على الوثائق والأدلة التي تثبت صحة ما تم نشره في موقع عكس السير .وكان تعرض مراسل عكس السير في حلب علاء حلبي للتوقيف ظهر أمس الثلاثاء من قبل قسم شرطة الجميلية بحلب بموجب مذكرة إحضار قضائية صادرة عن قاضي تحقيق مدينة الباب .و أتى توقيف ” الحلبي ” على خلفية إدعاء قدمه أحد رموز الفساد في قطاع الصحة في مدينة حلب , أمام محاكم الباب , علماً أن المحاكم المختصة مكانيا هي محاكم حلب ( على اعتبار أن الزميل علاء مقيم في حلب و مقرالموقع في حلب ) .ويشهد قطاع الصحة في مدينة حلب ترهلاً واضحاً واستهتارا بصحة  المواطنين من خلال المخالفات الصحية وكثرة الأخطاء الطبية التي نقوم بنشرها على صفحات عكس السير بين الفينة والأخرى .وعلى الرغم من الملابسات الكثيرة التي شهدتها عملية التوقيف والمخالفات القانونية , إلا أن القضاء كعادته قال كلمة الفصل التي توقعناها ونتوقعها دائما  .وكان عكس السير نشر في وقت سابق تحقيقاً أجراه الزميل علاء حلبي تناول أشكالاً متنوعة للفساد في مشفى الباب الوطني , فمن طبيبية تقبض رواتبها بلا أجر إلى تهريب مرضى من المشفى الحكومي إلى مشفى خاص متعاقد معه مدير المشفى , إلى أخطاء طبية متنوعة راح ضحيتها المواطنون الأبرياء .وفي الوقت الذي انتظرنا فيه محاسبة الفاسدين في هذا المشفى ومن يوجههم , جاء الرد من قبل مجموعة من الفاسدين الذين دبروا هذه العملية وتم توقيف الصحفي , حيث وعد مسؤولون على قدر كبير من الإيمان بمكافحة الفساد بمحاسبتهم .و تعليقاً على ما جرى , قال الصحافي عبد الله عبد الوهاب رئيس تحرير الموقع : ” كما قلت سابقا , نحن في عكس السير نثق بعدالة القضاء السوري  , وأثبت اليوم القضاء صحة ما نؤمن به , حيث تم إطلاق سراح الزميل علاء ” .وأضاف ” عبد الوهاب ” : ” نقول للفاسدين الذين اشتركوا في هذه المؤامرة , وهم يعرفون أنفسهم , وللفاسدين الذين يفكرون مستقبلاً بالالتفاف على القانون ومحاربتنا أنهم يبقون حالة طارئة على جسد المجتمع السوري الذي سيتخلص منهم كالذباب ” .وفي سؤال عن مصدر الثقة التي يتحدث بها , قال رئيس التحرير : ” هناك أمران أساسيان نرتكز عليهما في سياستنا في هذا الموقع  , الأول هو إيماننا بهامش الحرية التي نتمتع بها في إطار سياسة محاربة الفساد التي وجه إليها الدكتور بشار الأسد والدعم الذي نتلقاه من المسؤولين الشرفاء , والثاني هو الوثائق والمستندات التي يعتمد عليها فريق العمل في إطار إعداد تحقيقاتنا  وهو الأمر ىالذي لا يدركه الفاسدون حين يحيكون مؤامراتهم ” .وعن الضرر الذي يلحق بفريق العمل بين فترة وأخرى , قال ” عبد الوهاب ” : ” نحن لا نعتبر ما نتعرض له ضررا , وإنما ضريبة لإيماننا برسالة , نحن في موقع عكس السير نؤمن كما قلت سابقاً أن سوريا ستكون أجمل بلا فاسدين , وأود أن أشكر الزميل علاء على الروح العالية والمرحة التي تحلى بها خلال فترة توقيفه ” .كما شكر رئيس التحرير كل من وقف إلى جانب الحق في هذه القضية من الشرفاء الذين اعتبرهم جنوداً مجهولين لا ينتظرون شكرا , وقال ” نرفع قبعاتنا احتراما لهؤلاء الشرفاء الذين سهروا معنا , وقضوا ليلة الأمس لم يفارقونا , حضورا واتصالاً , كما أشكر الأستاذ المحامي علاء السيد على ما بذل ويبذل لإظهار الحقيقة ” .وحظي فريق عمل عكس السير باستقبال دافئ في مدينة الباب من قبل وجهاء المدينة وعدد من الأهالي الذين أصروا على استقبالهم حتى فترة ما بعد ظهر اليوم بعد صدور حكم القضاء العادل .يذكر أن عكس السير تلقى عدداً هائلا من الاتصالات للاطمئنان على الصحفي علاء , وعلى أسرة تحرير الموقع , والذين لا نملك سوى أن نقول لهم ” شكراً ” على أمل المحافظة على ثقتهم .عكس السير
9- بتحريض من والدها ..صعقها أخوتها بالتيار الكهربائيبتحريض من والدها ..صعقها أخوتها بالتيار الكهربائي 
أقدم المدعوان شفيق وعمار وشقيقهما الحدث/ عبدو/ على ربط شقيقتهم بتحريض من والدهم، وقاموا بربطها بكبل كهربائي ، ثم صعقها فيه ولمرتين متتاليتين... وقد اعترف الحدث(عبدو) أمام قاضي التحقيق بالجرم المسند إليه وأضاف بأنه أقدم على قتل شقيقته لوحده وبمفرده دون أن يشترك معه أخوته عمار أو شفيق أو أن يقوم والده بتحريضه على ذلك ، وأنكر ما جاء في اعترافات أخوته في التحقيقات الأولية في هذه الحادثة، وقال إنه أقدم على قتل المغدورة كونها سيئة الاخلاق ومن أجل غسل العار وحماية سمعة العائلة...‏وذكر شقيق الحدث المدعو( شفيق) أنه يعلم عنها الكثير من التصرفات المشبوهة وأنه لم يشترك هو أو أحد من أخوته مع شقيقه الحدث في قتل المغدورة ولم يحرضهم والدهم على ذلك.‏غير ان هيئة محكمة جنايات اللاذقية لم تقتنع بهذه الاقوال أمام اعترافات الحدث الاولية التي أفاد فيها بأنه قام بالاشتراك مع شقيقه عمار وشفيق بقتل شقيقتهم بسبب إصرارها على الخروج من المنزل دون رغبتهم وبالرغم من ممانعته لها، إلا أنها أصرت على الخروج وعندها خاطبهم والدهم بالحرف اقتلوها وخلصونا منها وعندها قام بسحبها، وحصل تضارب مع المغدورة حيث أسقطوها أرضا، وقام هو بسحب كبل كهربائي بعد أن قام شقيقه شفيق بتثبيتها على الأرض ووضع الفيش في المأخذ الكهربائي، وأخذ شقيقه شفيق طرف الكبل ووضعه على ظهر شقيقته حيث أغمي عليها، وبعدها قام بفصل الفيش وأقدم شقيقاه عمار وشفيق بربط الكبل الكهربائي حول معصميها وصعقها مرة ثانية بالتيار الكهربائي وبعد أن خرج الدخان من جثة المغدورة خاطبهم قائلاً اتركوها ماتت...‏وبناء عليه أصدرت هيئة محكمة الجنايات باللاذقية القرار رقم 344 في الدعوى أساس 1819 لعام 2009 المتضمن تجريم المتهمين عمار وشفيق بجناية القتل القصد وكذلك تجريم المتهم خالد( والدهما) بجناية التحريض على القتل ووضع كل منهم في سجن الأشغال الشاقة مدة/15/ سنة.‏وقد جاء هذا الحكم بعد تفريق أوراق الدعوى وارسال نسخة عن أوراق هذه القضية إلى محكمة الأحداث المتفرغة باللاذقية من أجل محاكمة الحدث عبدو
القضاء الاداري يؤجل محاكمة  
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
من اجل الترخيص
علمت لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وبتاريخ27\10\2009 عقدت محكمة القضاء الإداري جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,حيث قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى وصول جواب الوزارة والذي سيتم تقديمه للمحكمة بتاريخ 8\12\2009  . وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة جديدة  للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة .
وإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)نعود ونؤكد من جديد ودائما, تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية, وأننا في ل.د.ح  نتوجه إلى الحكومة السورية ونطالبها من جديد بما يلي:

1- السماح بالترخيص المنظمات الحقوقية السورية المتقدمة بطلبات ترخيص أصولا
2-    تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق وحرية تأسيس الجمعيات وإدارتها.

3-    العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين. 

4-    كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية. 

دمشق 4\11\2009 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
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مصادر العدد: 
1- تقارير وبيانات ل.د.ح
2- تقارير ودراسات موقع نساء سورية
3- تقارير ودراسات موقع الثرى
4- موقع كلنا شركاء
5- الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية
6- مواقع الكترونية  حقوقية  سورية وعربية
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منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية
ساهم في إعداد هذا العدد:
وحدة الإعلام  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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تهنئة ومباركة


بتحرير أسرى الجولان السوري المحتل


بشر المقت و عاصم محمود الولي


تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بفرح  بالغ ,بشرى تحرير الأسيرين بشر المقت وعاصم محمود فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية,وللمرة الأولى منذ تاريخ الاحتلال ,بالإفراج عن أسرى سوريين من الجولان العربي السوري المحتل, قبل أن ينهوا فترة محكومتيهم .فقد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الخميس 15\10\2009 عن الأسيرين بشر سليمان احمد المقت عميد أسرى الجولان السوري المحتل ورفيقه عاصم محمود احمد الولي بعد قضائهما أكثر من 24 عاما في سجون الاحتلال التي لا زال يقبع فيها الأسير صدقي المقت الذي ينتمي لنفس المجموعة وهو شقيق المحرر بشر. 


وكان الصليب الأحمر قد ابلغ أهالي المقت ومحمود بقرار الإفراج عن الأسيرين المقت وعاصم المعتقلين منذ 1985 بتهمة تشكيل أول تنظيم عسكري في الجولان بعد الاحتلال حمل اسم " حركة المقاومة السرية في الجولان " وتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال. وان سلطات الاحتلال رفضت طوال السنوات الماضية الإفراج عن المعتقلين الثلاثة وخاصة بشر رغم تدهور حالته الصحية وأصابته بأمراض خطيرة وتعرضه لنوبات قلبية حادة بسبب ظروف اعتقاله السيئة ترافق ذلك مع عدم السماح لأطباء الصليب الأحمر الدولي بزيارته ومتابعة حالته الصحية..رغم أصابته بانسداد في شرايين القلب إلى جانب انعدام الرؤية في عينه اليمنى وآلام حادة في المعدة ,وكان الأسيران عانيا خلال ربع قرن أنواعا مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي وقامت العديد من المنظمات الإنسانية بمناشدة المؤسسات الدولية بالضغط على حكومة إسرائيل لتخفيف معاناة الأسرى والإفراج عنهم,ومنها ل.د.ح


   


الأسير المحرر بشرسليمان احمد المقت ولد في 15 \ 12\1965 في قرية مجدل شمس المحتلة  و أنهى دراسة الابتدائية في مجدل شمس و المرحلة الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان المحتل و تقدم للالتحاق بجامعات الاتحاد السوفيتي للحصول على شهادة جامعية ولم يتمكن من مواصلة تعليمه بسبب اعتقاله, اعتقل يوم 11/8/1985،حيث تعرض إلى تعذيب بشع مارس خلاله المحققين شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي�
��
�
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة الحكم الجائر علية بالسجن عشرة أعوام على دورة في التنظيم والإشراف على إحدى خلايا المقاومة التي كشفت قبل اعتقاله بأيام قليلة.. ثم تم الحكم علية بالسجن بعد اكتشاف خلايا أخرى للمقاومة بالسجن لمدة 27 عام . تنقل بين سجون العدو التالية : الرملة /عسقلان /بئر السبع/ نفحة /شطا / التلموند . مضى على اعتقاله ما يزيد عن24 عام في سجون الاحتلال ويعاني من التهابات حادة في العين اليسرى مما يهدد بفقدان النظر، وأوجاع قاسية في العمود الفقري بفعل رطوبة السجن، ويتلقى المسكنات فقط لتهدئة الأوجاع


الأسير المحرر عاصم محمود الولي فقد ولد في عام 1967في منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، عاد الى بلدة مجدل شمس عام 1971 بعد الاحتلال الصهيوني للجولان،حيث سمحت سلطات الحكم العسكري آنذاك بعودة عائلته الى الجولان , انهى دراسته الثانوية واستطاع انتزاع حقه في مواصلة التعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة،كلية الفنون الجميلة، واعتمد�
��
�
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�كعضو في نقابة الفنانين بسوريا أقيمت على شرفه العديد من المعارض الفنية في الجولان، ودمشق، وحلب، واللاذقية، ومدينة بيروت تحت رعاية لجنة دعم الأسرى والمعتقلين، في الجولان المحتل ومدينة دمشق، ونشرت له الصحف والمجلات الفلسطينية عددا من أعماله الفنية.أحد المبادرين في تأسيس وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية في الجولان، ساهم في كل عمليات المقاومة العسكرية والاستطلاعية في شمال الجولان وجنوبه. ألقى القبض عليه يوم 23/8/1985 مع رفاقه المقاومين واقتيد الى مركز التحقيق في " الجلمة "، صدر عليه الحكم الجائر بالسجن لمدة 27 عام، قضى منها 24 عام في سجون الاحتلال، ويعاني من عدة أمراض أبرزها حالة الارتجاج المتواصل في يديه.





إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نتقدم بأحر التهاني والمباركات للأسيرين السوريين المحررين,ولأهالي الجولان جميعهم,وأننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:


1- لإطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية ,ودون قيد أو شرط,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .


2- التزام الحكومة الإسرائيلية باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949.


3- التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.


4- الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ،، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.


5-الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل..


 6- التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 .


7- بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي. 


8- الطلب بمقاضاة المسئولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسئولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها. .











9- حق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة.


10-  المطالبة بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.


11- بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.


12- المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً


دمشق19\10\2009 





لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا


مكتب الأمانة 























 





أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان التوصيات المقدمة له, وأن يتخذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها بجميع الطرق وأن يراجعها باستمرار. وفي ظل الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المتمثلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية


أن يتم تحويل التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحوله لمجلس الأمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وللجمعية العامة للأمم المتحدة ولجميع أجهزة الأمم المتحدة.


ان يقوم مجلس الأمن بالطلب من حكومة إسرائيل ,باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات المناسبة للقيام بتحقيق كاف خلال ثلاثة أشهر في التهم والخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ذكرتها اللجنة في تقريرها. وعليها ( حكومة إسرائيل ) أن تعلم مجلس الأمن بالخطوات والمحاكمات التي اتخذتها ضد الجناة خلال فترة ثلاثة أشهر. وتدعو اللجنة مجلس الأمن تشكيل لجنة من الخبراء في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لمراقبة ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بعمل اللازم وتقديم تقريرها لمجلس الأمن خلال ستة أشهر لتقييم الوضع


يتعين على حكومة حماس أن تجري تحقيقات مماثلة بشأن الجرائم المنسوبة للميلشيات المسلحة الفلسطينية. كما يوصي التقرير بإحالة ملف هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إذا ما أخفقت إسرائيل وحماس في خلال ستة أشهر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساءلة والمحاسبة على تلك الجرائم. 


أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالطلب من مجلس الأمن بأن يزودها بتقرير حول المعايير لضمان المصداقية في تنفيذ المحاسبة ضد من خرق القوانين الدولية الإنسانية في قطاع غزة وفي ضوء توصيات اللجنة. ودعا الجمعية للتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات لتقديم العدالة للضحايا.


اننا نتوجه الى أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين والى بعض الدول الأوروبية ، أن تمتنع داخل مجلس الأمن عن اتخاذ أية مواقف تستهدف تقويض فرص الوصول إلى العدالة والإفلات من العقاب .والضغط على إسرائيل والتعاطي بصورة إيجابية مع توصيات تقرير جولدستون.





دمشق 21\10\2009 








وقد ضمت اللجنة في عضويتها كلا من :





الأستاذة كريستين شينكين أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية والتي كانت عضوا سابقا للجنة تقصي حقائق لبيت حانون في قطاع غزة عام 2008.


السيدة هينا جيلاني من الباكستان ومحامية فيها وممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في أوضاع حقوق الإنسان وعضو لجنة التحري حول دارفور في السودان عام 2004 .


العميد السابق ديزموند ترافرس في القوات المسلحة الإيرلندية, وهو عضو في مجلس المديرين في معهد التحقيقات الجنائية الدولية. وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان البلجيكي قد شكل في الثالث من شهر نيسان من عام 2009 لجنة تقصي حقائق للتحقيق في " جميع الخروقات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمكن أن تكون قد حدثت أو ارتكبت أثناء العمليات العسكرية ما بين 27 من شهر كانون الأول 2008 و18 كانون الثاني 2009 ".





 وقد أعد هذا التقرير الضخم, وقدم في فترة قياسية بلغت أقل من ستة أشهر.عقدت اللجنة اجتماعات في جنيف, وزارت قطاع غزة مرتين, وعمان مرة واحدة. ومنعتها إسرائيل من الدخول إلى أراضيها ورفضت التعاون معها حتى أنها لم تستطع أن تجتمع في الضفة الغربية مع أي من مسئولي السلطة الفلسطينية وإن كانت قد قابلت أحدهم في عمان. وعقدت جلسات استماع عامة في قطاع غزة لما جرى أثناء العمليات العسكرية في القطاع. ولم يتمكن غولدستون ولا اللجنة بالدخول لإسرائيل للتحقيق ,وجميع مراسلاته مع الجانب الإسرائيلي موثقة في نهاية التقرير.فحصت اللجنة جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل خروقات للقانون الدولي العام بشقيه الإتفاقي المكتوب والعرفي غير المكتوب, وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ممثلا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وبميثاقيه للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966, وللقانون الدولي الإنساني ممثلا باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1949, والبروتوكول الأول لعام 1977, وللقانون الجنائي الدولي المتمثل بميثاق روما لعام 1998, ولميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.





 وقد عملت اللجنة بشكل محايد ومستقل وجمعت بل طلبت معلوماتها من مصادر متعددة ومن كل من يستطيع تقديمها,واستمعت إلى التقارير والوثائق من المصادر المختلفة, ولم تنس أن تزور المواقع على الطبيعة وتجمع تقارير وتحليلات الطب الشرعي, وأن تقابل الشهود وتتحدث إليهم وتجمع شهاداتهم وأن تحللها في كل ما يتصل بالأحداث في الفترة المضروبة وتفحصها وتقابلها. وقدمت اللجنة في أقل من ستة أشهر تقريرها لمجلس حقوق الإنسان ,وهو يفصل التهم الأساسية لمرتكبي جرائم الحرب ألإسرائيليين, والسند القانوني لإدانتهم, والإجراء الواجب عمله من كل طرف ملقى عليه التزام قانوني ما. فقد كانت هناك توصيات محددة لمجلس حقوق الإنسان, ولمجلس الأمن وللجمعية العامة للأمم المتحدة, وللمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية, ولإسرائيل, وللجماعات الفلسطينية المسلحة, وللسلطات الفلسطينية المسئولة, وللجمعية الدولية, وللأمين العام للأمم المتحدة, وأخيرا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.





إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,إذ ترحب بخطوة مجلس حقوق الإنسان ,فإنها ترى:





العبيد في الإمبراطورية الرومانية والثورة البلشفية في روسيا وغيرهما. وكان ذلك بسبب اضطهاد حريات الإنسان وكرامته، أو تفاوت الطبقات أو الثروات. ومما لا ريب فيه أنه لا توجد مساواة طبيعية، لأن الناس خلقوا متفاوتين خَلقاً وخُلقاً، فهم مختلفون غير متساويين، في التكوين، والشكل واللون، والعقل والذكاء، وهم مختلفون متمايزون في القوة والجمال والصحة والعمر والخلاق والميول والطبائع. فإذن لا مساواة بين الناس في عرف الطبيعة، إلا من حيث بعض التكوين الأساسي والغرائز الفطرية. وكذلك لا توجد المساواة الاجتماعية فيما بين الناس. فعلى الرغم من أن الأديان والشرائع السماوية قد دعت إلى المساواة، مثلما هم المصلحون والحكماء والفلاسفة دعوا إليها أيضاً، فإن الناس يترتبون في فئات ودرجات في الغنى والجاه، والحسب والنسب. مثلما أنهم مختلفون بأنواع العمل وطرق الكسب والمعيشة، ويتمايزون في حياتهم العائلية والزوجية. وفي مجتمعاتهم، وملذاتهم وآلامهم ومعاملاتهم وعباداتهم.


إذن لا مساواة بين الناس في أعراف الحياة الاجتماعية وتقاليدها. فما هي المساواة التي قصدها الفلاسفة والحكماء والمصلحون والمشرعونعندما نادوا بها كحق من حقوق الإنسان الأساسية؟


إن المساواة المقصودة هي المساواة القانونية، أي مساواة الناس جميعاً أمام القانون من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية. هذه المساواة التي أقرتها الدساتير والشرائع الداخلية والدولية.�وأصبح من غير الغريب أن تجد مجتمعاً متعدد الأعراق والأصول كفئة موحدة وفق منظومة من البنى القانونية، والمفاهيم الاجتماعية والقيمية التي تشترط عدم التميز والمساواة في الحقوق والواجبات.�وقد أدى هذا إلى إنهاء مفهوم العنصرية الذي أصبح مفهوماً مثيراً لاشمئزاز الإنسان، وتعزز ذلك عبر كفاح الشعوب ضد أنظمة الاستعمار من أجل إزالة نظام التمييز العنصري كما حصل في كفاح شعب جنوب إفريقيا، وكذلك عبر حركة الحقوق المدنية والتي عبر عنها مارتن لوثر كنج في الولايات المتحدة الأمريكية، تلك الحركة التي أفضت إلى إلغاء كل القوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنات إنسانية من الدرجة الثانية أو الثالثة.من هذا فقد أجمعت الدساتير الدولية على أن للأفراد الحق في أن لا تتعرض شخصيتهم أو وطنيتهم للشك أبدا نتيجة معتقدهم أو أصلهم أو دينهم أو لغتهم أو رأيهم. ولا يجوز إجبار المواطن على التخلي عن جنسيته أو إسقاطها عنه دون رغبته.وتتمثل أهم حقوق المواطنة فضلاً عن المساواة القانونية بمجموعة الحقوق الآتية:


1)الحق في السلامة الجسدية: للمواطنين الحق في احترام سلامتهم الجسدية وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب.�2) الحق في العمل: للمواطنين حق العمل في أي مهنة أو مكان حسب اختيارهم الشخصي الحر وتقوم الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعي بإعالتهم في حالة البطالة أو العوق البدني أو العقلي.�3) الحق في السكن: لكل مواطن الحق في السكن أينما يشاءون داخل الوطن ولهم حق الحصول على السكن الشعبي المناسب من الدولة في حالة عجزهم عن توفيره.


4) حق التعليم: للأفراد المواطنين حق الحصول على التعليم لكل المستويات وحق تأسيس المدارس والكليات الخاصة ويحق لهم الحصول على التعليم الابتدائي بأي لغة وطنية رسمية مقرة في وحدتهم الإدارية, إضافة لحق تعلم أي لغة من هذه اللغات في المدارس حيثما كان ذلك ممكناً.


5) الحق في دعم ورعاية الدولة: للمواطنين الحق في الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة المنطقة التي يسكنون فيها، كتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية، أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة، أو حفظ المواقع والشواهد الدينية والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها. كما أن من حق المواطن على الدولة أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة، وحماية البيئة وصيانتها وتحسينها وتخضير المدن والعناية بنظافتها، وحماية ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة عليها.








في مفهوم المواطنة ... وحقوق الإنسان





بقلم: علي وتوت  





يرتبط مفهوم المواطنةCitizenship الحديث بأساس فلسفي قديم، ذلك أنها ارتبطت بمفهوم (الدولة/المدينة) التي تكونت في اليونان بعدة قرون قبل الميلاد. والمواطنة ترجع إلى مفهوم اليونان حول الـ (POLIS) بمعنى البلدة أو المقاطعة، أو المدينة، أو أيضاً تجمع السكان أو الأفراد الذين يعيشون في تلك المدنية وعلاقاتهم ببعضهم، وهي الوحدة الأساسية في التكوين السياسي.وفي الأصل, فإن المواطنة مقابل الغرباء, في المدن الإغريقية القديمة, هي المناخ الذي ولدت منه المعادلة الثانية, الأحرار (المواطنون) والعبيد (الغرباء) وليس العكس. فقد وجد (المواطنون) اليونان في مواطنتهم الأصلية 


مادة لتمييزهم ضد الآخرين، واشتقوا من ذلك قوانينهم التي استمرت مع الرومان سادة التشريع الأوائل في هذا المجال. لكن مفهوم التسامح ظهر كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين سادا في أوروبا في القرن السابع عشر، على أنقاض حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية.أما فيما بعد، فإن رموز عصر التنوير (أمثال هوبز، ولوك، وروسو، ومونتسكيو) طرحوا مفهوماً آخر يقوم على العقد الاجتماعي ما بين أفراد المجتمع والدولة أو الحكم، وعلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم بالاستناد إلى القانون. وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة، حيث تحول المواطن إلى ذات حقوقية وكينونة مستقلة، بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هي ذلك الإطار، الذي ترتبط علاقاته بالآخرين بناءً على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً. ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير الأقنان والعمالة الزراعية لزجّها في المصانع, أخذت القضية شكلاً جديداً هو الحقوق المدنية في الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم في الواقع.إن المفهوم الحديث للمواطنة تطور قبل قرابة (200) سـنة عندما تشكلّت الدول الأوربية الحديثة. فالدولة الحديثة تعتبر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، وان أوامرها نافـذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود الجغرافية. لكن ومن اجل منع استبداد الدولة وسـلطاتها فقد نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل الدولة. فهذه الحقوق هي حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين وحقوق سـياسية تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.والمواطنة بهذا المفهوم، تختلف عن الأخـوة الدينية. فالمسلم أخ المسلم ويرتبـط معه بروابـط معنوية فوق الزمان والمكان، أما المواطنة فهي رابطة التعايش السلمي بين أفراد يعيشون في زمان معين ومكان معين (أي جغرافية محددة). والمواطنة لا تتناقض مع المبدأ الإسلامي لأن العلاقة الدينية تعـزز الروابط الزمنية أيضاً، ولا خلاف في ارتباط الإنسان المسلم مع غير المسلم ضمن إطار اجتماعي يتم الاتفاق عليه تحت عنوان المواطنة.وبينما يشكل المواطن في أي موطن وحدة أنساق اجتماعية واقتصادية وثقافية وهو جزئية متأثرة ومؤثرة وعامل تغيير، والمواطنة إحدى المحركات والاستراتيجيات التي تقوم عليها البنى التحتية في دولة المؤسسات ومجتمع القانون.استناداً لما سبق، أصبحت المواطنة هي الآلية للحد من الصراعات الإثنية، والعرقية، والاجتماعية، والجنسوية، على قاعدة مبدأي عدم التميز والمساواة، والكلمة الأخيرة (والمساواة Equalization )تعد من الكلمات الذائعة على الرغم من غموضها. لكنها مع غموضها وشهرتها فقد استهوت المجتمعات والأفراد، إذ استعملها الزعماء والقادة المصلحون ليثيروا حماسة الأفراد ويحركوا مشاعرهم وانفعالاتهم على مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالمساواة تعد من الكلمات الجبارة التي ملأت بحوثها أسفار الفلاسفة والمفكرين، وشغلت أحداثها التاريخ في فصوله المختلفة. وكانت حافزاً للثورات الشعبية والنهضات الاجتماعية، كثورة 








التسامح.. المعنى والمغزى





التسامح مصطلح مربك ومحير ولكن متابعة رحلته في الثقافة والسياسة والتاريخ قد تخفف من الحيرة.


(التسامح) مصطلح تردد بشكل لافت للنظر في الأدبيات السياسية خلال السنوات الأخيرة. وقد كثر استخدامه في مجال الحديث عن الجوانب الدينية بشكل خاص, وربما استخدم على استحياء في الحديث عن (الحوار), والتعامل مع (الآخر) والقبول بالتعددية السياسية والثقافية والاجتماعية أيضًا.و(التسامح) في اللغة يعني أن تتغاضى عن خطأ ارتكبه آخر, أو التساهل في حق, أو الصبر على إساءة ما. بيد أن المصطلح اتخذ أبعادًا غير الأبعاد اللغوية وصار يعبر عن موقف ثقافي/اجتماعي. وفكرة (التسامح) نفسها تبدو نابعة من ثقافة (غير متسامحة) في جوهرها. كيف?!تبدو المفارقة واضحة من حيث إن هذا المصطلح ينطوي بالضرورة على مفهوم يقول إن هناك (خطأ) أو خطيئة) ينبغي التسامح إزاءها. وهو ما يشي بدوره إلى أن من ينادون (بالتسامح) ينطلقون من موقف منحاز يرى أصحابه أنهم على حق, (والآخر) على باطل, ولكن الضرورة تفرض عليهم التسامح إزاء هذا الآخر لسبب أو لآخر. ويقودها بالضرورة إلى التفكير في أصول هذا المصطلح, أي مصطلح, ومنابعه وأبعاده الثقافية والنفسية والاجتماعية, إذ إن المصطلح ليس مجرد كلمة تحمل معنى ما, وإنما هو تعبير عن موقف ثقافي / اجتماعي يرى الذات والآخر من منظور استعلائي, (ويتسامح) إزاء اختلاف هذا (الآخر) وغيرته. وهو ما يشي بأصول ثقافية / اجتماعية غير متسامحة أصلاً.والناظر في تراث الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام, وفي الأدبيات السياسية والاجتماعية بوجه خاص, لن يجد هذا المصطلح مستخدمًا, وإنما سيجد حديثًا عن الحقوق والواجبات. وفي الإدارة المالية والضرائبية سنجد مصطلحًا مشابهًا هو (المسامحة) بمعنى إسقاط الضرائب المستحقة للدولة نتيجة ظروف طارئة. ولم يدخل المصطلح حياتنا الثقافية سوى في العقود الأخيرة متسربًا من ترجمات الأعمال الأوربية والأمريكية لينضم إلى قائمة المصطلحات والمفاهيم التي تنتجها الثقافة الغربية ونستهلكها دونما وعي!لقد قامت العلاقة بين (الأنا) و(الآخر), في الحضارة العربية الإسلامية, على أساس أخوة الجنس البشري كله من ناحية, وعلى أساس حق (الآخر في الوجود والاختلاف من ناحية أخرى. فمن حق الناس جميعًا أن يعيشوا كما يشاءون, وأن يعتنقوا ما يؤمنون به من عقائد, بشروط أهمها مراعاة حقوق الآخرين وواجباتهم إزاء هؤلاء الآخرين. والحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية التي سمحت (للآخر) أن يعيش في رحابها ويبدع ويصل إلى مراتب عليا في الإدارة الحكومية, أو في الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية, هي الحضارة العربية الإسلامية. فالعلاقة بين (الأنا) في هذه الحضارة علاقة تمايز واختلاف, وليست علاقة تميّز واستعلاء وتكمن المفارقة الواضحة في أن الحضارة الغربية التي أفرزت مصطلح (التسامح) ليست حضارة (متسامحة) إزاء الآخر بأي حال من الأحوال! فهي حضارة تقوم على فكرة استعلائية مستمدة دينيًا من فكرة (الشعب المختار) التي ورثتها المسيحية الغربية (بشقيها الأوربي والأمريكي, أو الكاثوليكي والبروتستانتي), عن العهد القديم في الكتاب المقدس, والذي يتحدث عن بني إسرائيل القدماء الذين يزعمون أن الرب اختارهم وميَّزهم على سائر البشر. فقد قالت الكنيسة إن اليهود نقضوا ميثاقهم مع الرب حين آذوا المسيح عليه السلام وأنكروه, فصار أتباع المسيح هم شعب الله المختار الجديد. ثم حدثت تطورات تاريخية (يرويها الفصل الثالث من هذه الدراسة) جعلت فكرة الاختيار مُسخرة في خدمة المطامع الاستعمارية بشكل أو بآخر, ولاسيما في تاريخ بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن تفسير ذلك من خلال دراسة تاريخ تطور المفاهيم الثقافية الغربية حتى أيامنا هذه.�على أي حال, فإن الحضارة الغربية الكاثوليكية (ثم الكاثوليكية البروتستانتية فيما بعد) قد صاغت مفهوم (التسامح) لحل مشكلات 








6) الحق في الخدمات الصحية: للمواطنين الحق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي المجاني والحصول على العلاج الطبي المتخصص على حساب الدولة مع حق تلبية حاجة الريف إلى الخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة


7) حق اللجوء إلى القضاء: للفرد المواطن حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه ولا يجوز تقديمه إلى محاكم خاصة. ولكل فرد 


الحق في محاكمة عادلة وله حق الحصول على المساعدة


والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتها. وله حق الوصول إلى أي معلومة في الدولة لممارسة أو حماية أي من حقوقه. كما لا يجوز حرمان أو تجريد المواطن من حياته أو حريته أو ملكيته بدون الإجراءات القانونية المناسبة.


8) الحق في الملكية: لكل مواطن الحق في شراء وحيازة وتملك وورث وتوريث الممتلكات الخاصة واستخدامها حسب رغبته ولا يحرم من ممتلكاته بدون التعويض المناسب.


9) الحق في التصرف: للمواطن الحق في القيام بما يشاء أو الامتناع عن ما يشاء حسب اختياره ويكون مسؤولاً عن أفعاله التي قام بها أو أمتنع عنها باختياره الحر.


10) الحق في الخصوصية: للمواطن الحق في العزلة وحماية خصوصيته والحق في أن تكون حرمة وسرّية داره وسكنه ورسائله وبريده واتصالاته مصانة وله الحق في الإطلاع على سجلاته لدى الدولة أو أي مؤسسة في المجتمع تحتفظ بسجلات عنه.


11) حق اللغة: لكل مواطن الحق في استخدام لغته المحلية والتعلم بها وتعليم أولاده وتكون أي لغة رسمية إلى جانب اللغة الوطنية، إذا قرر ذلك سكان الإقليم الإداري المعني في استفتاء يُجرى في ذلك الإقليم.


12) الحق في رفض ذكر القومية أو الدين في الوثائق: للمواطن الحق في الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول لا تحتوي على أي إشارة تفريق أو تمييز. ويمكن أن يذكر في شهادة المواطنة القومية والدين إذا رغب المواطن بذلك وقدم طلباً بذلك.


13) الحق في الإدارة الذاتية: للمواطن الحق في انتخاب الإدارة الذاتية والمحلية والبلدية لمحافظته ومنطقته وقضائه وناحيته وغيرها من الوحدات الإدارية في الدولة انتخاباً مباشراً.


14) حق الحماية والتعويض: للمواطن الحق في الحصول من الدولة على الحماية اللازمة من الإرهاب والتطرف والكوارث. وله الحق في التعويض من الدولة بقرار من المحكمة المختصة إذا تم التجاوز على أي من حقوقه أعلاه.


15) حق الإرث والشهادة والاختيار: للمواطن حق الإرث والشهادة والاختيار في أحكام ألأحوال الشخصية بين القانون المدني وأحكام القضاء الشرعي.


16) الحقوق الإجرائية: للمواطن الحق في عدم اعتقاله أو استجوابه من قبل أي سلطة بدون أمر قانوني ساري المفعول صادر عن حاكم مختص. ولا تجوز محاسبة الفرد على فعل ما لم يكن مخالفاً لقانون سبق صدوره ذلك الفعل كما لا يجوز إصدار قانون بأثر رجعي إلا بالتعويض المناسب عن الخسائر المترتبة على تطبيقه ولا تجوز محاسبته على فعل مرتين كما لا يجوز أن يعاقب شخص بجريرة شخص آخر.


17) حق المتهم أو الموقوف: للمتهم أو الموقوف الحق في محاكمة سريعة وعلنية وأن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته وأن يبلغ فوراً بسبب اتهامه أو توقيفه وله الحق في استشارة محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لم يكن قادراً على توفير كلفة ذلك وله حق الاتصال بأهله وطبيبه. ولا يجوز تسليم المتهم إلى أي دولة أجنبية لأي سبب كان.


فضلاً عن العديد من الحقوق الأخرى. لكن هناك في الوقت الحاضر مجموعة من حقوق الإنسان التي توصف بأنها حقوق حديثة كالحق في بيئة نظيفة، والحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في التضامن الإنساني، و... ما إلى ذلك.








بيان  ترحيبي


بتقرير غولدستون








ترحب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, باعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقرير القاضي ريتشارد جولدستون ,حيث قدم تحليلا قانونيا دقيقا. وهو يقف على قدم المساواة مع قرار محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام 2003 ,وقد أكد تقرير جولد ستون وجوب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتطبيق اتفاقيات جنيف ولاهاي وبروتوكول 1977 ويناشد تطبيق الإختصاص العالمي من قبل الدول الأخرى على مرتكبي الخروقات الخطيرة, وتفعيل المحكمة الجنائية الدولية ضد المجرمين الذين أفلتوا من العدالة أو هربوا منها بفعل حصاناتهم. وقد جاء اعتماد التقرير وتوصياته بموافقة 25 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت، بينهم عدد من البلدان الأوربية واعتراض ستة دول، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية.





يذكر أن التقرير الكامل والمكون من حوالي 550 صفحة من القطع الكبير تحت عنوان " حقوق الإنسان في فلسطين وأراض عربية محتلة أخرى ", قد أعده وقدمه القاضي القادم من جنوب إفريقيا ريتشارد غولدستون مع لجنته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الثانية عشرة في أيلول 2009 بصفته رئيس اللجنة المكلفة الموكل إليها وضع تقرير لتقصي الحقائق في النزاع في غزة.وقد شغل ريتشارد جولد ستون المدعي العام في محكمتي يوغسلافيا وراوندا الدوليتين السابقتين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في التسعينيات من القرن الماضي, وكان قاضيا في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا








التي لا تؤمن (بالتسامح), فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تتوجّع فيها أمريكا من ضربات عنيفة على أرضها في تاريخها القصير. وكان وعكست الأحداث التي جرت على أرض الواقع كل ما هو مناقض لمفهوم (التسامح). وصار العرب والمسلمون جميعًا ضحية للتعصّب (وعدم التسامح) الأمريكي والأوربي. وقد رأى أنصار نظرية صدام الحضارات فيما جرى دليلاً على صحة رأيهم وصدق نظريتهم. وقالوا إن حديث (الحوار), و(التسامح) حديث لا محل له. ونادوا بشن الحرب على (الآخر) وتدميره. وربما كان حديث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عن (محور الشر) مجرد صياغة أخرى لأفكار صمويل هنتنجتون عن الخطر الإسلامي/الكونفوشيوسي الذي يتهدد الحضارة الغربية على حد زعمه. إذ إن الدول التي يضمها (محور الشر( المزعوم تضم دولتين إسلاميتين ودولة كونفوشيوسية.الإسلام تحدٍّ أم تهديد?على الجانب الآخر أخذ أصحاب فكرة الحوار بين الحضارات, وعلى رأسهم جون أسبوزيتو الباحث الأمريكي الشهير, يدافعون عن وجهة نظرهم من منطلق أن فهم (الآخر) و(التسامح) مع اختلافه وغيريته, يمكن أن يخلق نوعًا من الحوار والاعتماد المتبادل الذي يحول دون وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة. وتقوم فكرة جون اسبوزيتو الأساسية في كتابه (التهديد الإسلامي: خرافة أم حقيقة) على أساس أن الإسلام يمثل تحديًا أمام الغرب ولكنه لا يشكّل تهديدًا. ولما كان العرب والمسلمون قد وجدوا أنفسهم فجأة في موقف المتهم العاجز عن الدفاع عن نفسه دونما جريمة ارتكبها, ولأنهم كانوا ضحايا ردود أفعال عصبية ومتعصبة من حضارة زعم أنها تنادي بالتسامح بعدما جرى في ذلك اليوم من سبتمبر, فإنهم استخدموا في أدبياتهم مصطلح (التسامح) ضمن مفردات أخرى في خطابهم الذي اتسم بالعجز والضعف.وقد أريقت كميات هائلة من الحبر, وسُوّدت أطنان من الورق, وعقدت ندوات وحوارات, وجرت مناظرات ومقابلات في شتى صنوف وسائل الإعلام العربية والإسلامية حول موضوعات (الحوار), و(الآخر), و(التسامح)... وما إلى ذلك في السنوات الأخيرة. وكانت كلها تستجدي الحوار والتسامح والفهم من الغرب عامة ومن الولايات المتحدة على نحو خاص, وتسابقت الحكومات في غسل أيديها من أي علاقة بجماعات الإسلام السياسي, وربما ودّ البعض لو غسلوا أيديهم من الإسلام نفسه. وسادت أجهزة الإعلام الحكومية نغمة ساذجة تدعو إلى (التسامح) والحوار مع الغرب الغاضب المتربص.


صعوبات على طريق التسامح


بيد أن هناك مفارقة تدعو إلى الأسى بشأن التسامح والحوار الذي تسعى إليه (الحكومات), إذ إن هذه الحكومات نفسها, في العالم الإسلامي وفي الجزء العربي منه خاصة, لا (تتسامح) على الإطلاق إزاء القوى السياسية (الأخرى) داخل بلادها. كما أنها تنكر ببساطة وجود (الآخر), سواء على المستوى السياسي أو الثقافي, وتعامله معاملة الخونة والمجرمين. ويمكن تفسير ذلك, بطبيعة الحال, من خلال الحقائق التي تحكم علاقات هذه الحكومات بشعوبها من ناحية, وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب من ناحية أخرى, فهي علاقة استبداد وتسلّط في الداخل, وعلاقة تبعية واستجداء مع أمريكا.ومن خلال ما عرضناه في الصفحات السابقة نجد أنفسنا أمام موقف فكري صعب, ذلك أننا وجدنا في السطور السابقة أن معنى مصطلح (التسامح) كان عرضة لتقلبات عدة ناتجة عن السياقات التي جاء فيها. وهكذا, نجد أنفسنا أمام مصطلح يصعب التعامل معه من منظور أحادي, فالتسامح ليس مصطلحًا دالاً على المفاهيم الدينية وحدها, كما أنه ليس مصطلحًا مقصورا على الممارسة الساسية دون غيرها, فضلاً عن أنه ليس محصورًا في نطاق الحوار الثقافي أو التفاعل الاجتماعي فقط, إنه مصطلح مُحيّر ومربك شأنه في ذلك شأن العلاقات الإنسانية التي يتناولها في مستوياتها المختلفة. ولسنا هنا بصدد البحث عن تعريف (جامع مانع) - على رأي أهل الفلسفة - وإنما نحاول رصد أهم ما يحمله هذا المصطلح من دلالات ومفاهيم, هذا الموقف من جانبنا يستمدّ شرعيته العلمية من حقيقتين: 


��المصطلح يحمل دلالات ومفاهيم متعددة بحسب تعدد الجماعات أو المجتمعات الإنسانية التي تستخدمه, وبحسب ��تنوع الأهداف والغايات التي يتغياها من يستخدمون هذا المصطلح.��ثانيتهما: أن محاولة فهم السياق الثقافي الذي يستخدم فيه المصطلح, بعيدًا عن محاولة صياغة التعريف ��الجامع المانع, يمكن أن يؤدي بنا إلى فهم المزيد من حقائق العلاقات بين المناطق الثقافية المختلفة بشكل تاريخي ��موضوعي دون الانزلاق في مهاوي النظريات والانحيازات المسبقة.








ثقافية/اجتماعية أوربية في أواخر العصور الوسطى, وفي بداية عصر النهضة, بعد أن تفاقمت أزمة الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية نتيجة الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية (التي كانت تتحكم في الحياة الثقافية والفكرية منذ بداية العصور الوسطى في القرن الخامس الميلادي, وحتى القرن الخامس عشر على الأقل), وبين الذين تمردوا على مفاهيم الكنيسة الضيقة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية. وقد أدى تزايد نجاح معارضي الكنيسة وفشل سياسة محاكم التفتيش إلى تراجع الكنيسة ورفع شعار (التسامح) لحل هذه المشكلات.ثم خرج مفهوم (التسامح) من هذا الجلد الديني الضيق إلى رحابة الحوار الثقافي والسياسي الذي نجم عن التطورات التاريخية الموضوعية التي جرت على بلدان أوربا الغربية (ومن المهم أن نلاحظ أن هذه التطورات لم تكن تسير على خطوط متوازية في كل المجالات, أو بالنسبة لكل بلاد أوربا) وصار (التسامح) من شعارات الحياة الفكرية في بعض البلاد, ولم يعد ممارسة مقبولة في كل هذه البلاد سوى في القرن العشرين. بيد أن أوربا مارست )التسامح) داخل بعض بلدانها فقط, ولم تمارسه تجاه (الآخر) غير الأوربي, وكذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ انغماسها في الشئون الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.صدام الحضارات أبرز ضرورة التسامحوأخيرًا, مع بداية التسعينيات من القرن العشرين, صار الشعار مطروحًا بقوة بعدما أثيرت مسألة (صدام الحضارات), ومسألة (حوار الحضارات) التي تشكل القطب المواجه لها. فبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وجدت الرأسمالية العالمية نفسها بحاجة إلى (اختراع) عدو جديد بدلاً من العدو الأحمر الذي سقط. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة تعالت أصوات في أمريكا وأوربا تقول زاعمة (المسلمون قادمون... المسلمون قادمون). وتظن قطاعات بارزة في الغرب الأوربي والأمريكي أن الإسلام خطر على الحضارة الغربية. ويبدو أحيانًا أن موقف الغرب تجاه الشيوعية قد تم نسخه تجاه الإسلام. ووفقًا لما يراه محللون غربيون كثيرون فإن الإسلام والغرب يسيران على طريق الصدام, وغالبًا ما يتم تصوير المواجهة على أنها صدام حضارات. وقد تزعّم هذا التيار (برنارد لويس) الذي كتب محاضرة (نشرت منقحة سنة 1990م) بعنوان (الأصولية الإسلامية). ثم عدّل العنوان وجعله (جذور الهياج الإسلامي). وقد روّجت وسائل الإعلام الغربية لهذه المقالة التي نشرت في مجلة (أتلانتيك مونثلي). وكان لهذه المقالة التي كتبها هذا المؤرخ اليهودي الشهير تأثير بالغ على فهم الغرب للإسلام والمسلمين المعاصرين.وأهم ما يقوله برنارد لويس هو أن الصراع بين الإسلام والغرب استمر أربعة عشر قرنًا من الزمان منذ ظهور الإسلام حتى الآن, ويصوّر المسلمين على أنهم عدوانيون دائمًا, والغرب دفاعي دائمًا, وهو موقف من (الآخر) ينطلق من أسس منحازة غير متسامحة ويبرر العدوان على هذا الآخر.ومن ناحية أخرى, يتجاهل باحثون آخرون التراث الاستعماري في البلاد العربية والإسلامية, ويختزلون التحوّل في المواقف الإسلامية تجاه الغرب, من الإعجاب والتقليد إلى العداوة والرفض, إلى مجرد صدام بين حضارتين منفصلتين ومختلفتين ترفض كل منهما الأخرى. وأوضح الأمثلة على هذا وأكثرها استفزازًا يرد في كتاب صمويل هنتنجتون (صدام الحضارات) الذي يعلن أنه بعد انتهاء الحرب الباردة (...سيحكم الصدام بين الحضارات الشئون السياسية العالمية) وستكون الخطوط الفارقة بين الحضارات هي خطوط القتال في المستقبل, والحرب العالمية القادمة, إذا نشبت ستكون حربًا بين الحضارات...).هذه الآراء التي راجت مع بداية تسعينيات القرن العشرين كانت ضد فكرة (التسامح) تمامًا. وقد عبر فوكوياما عن ذلك التعصب (وعدم التسامح) عندما أعلن فكرته عن نهاية التاريخ لأن الرأسمالية انتصرت على الشيوعية ويجب أن تسود العالم. ولم يكن الحديث عن تشكيل النظام العالمي الجديد تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن هذا السياق.وجاءت أحداث الهجوم على برجي نيويورك ومبنى البنتاجون في سبتمبر 2001م لتسهم في المزيد من (هياج) القوى المتشددة (العدو) جاهزًا ومُعلّبًا (المسلمون).





شكراً لتواطئكم.. تحيا العدالة..


 فالقضاء لم ينصف زهرة عزو


ريما فليحان 


�اليوم 29 /10 /2009 سجل التاريخ يوما اسودا آخر ووصمة عار قبيحة على لوحة العدالة المزعومة ضمن منظومة متخلفة من القوانين والتقاليد الاجتماعية المتخلفة التي تصفق للقتلة على حساب دماء بريئة .. اليوم تأكد لي أن الدم وببساطة هو ارخص الأشياء.. وانك إن بحثت عن العدالة فلن تجدها حتما في المحكمة..لربما كان يجدر بنا نحن من حضرنا هذه المحاكمة ان نبحث عنها في مكان آخر..نعم ..لم ينصف القضاء زهرة عزو.. وصدر الحكم بعد انتظار دام لساعات أربع تخللها استراحات متكررة وبشكل غريب وتأخر بالصعود إلى القوس حيث كانت كراسي القضاة فارغة ومائلة حتى قبل ان يصعدوا معبرة بحق عن ميزان مائل وعدل مسفوح كدماء زهرة.. انتظرناهم لنسمع حكمهم الذي خرج ليعلق وسام الشرف على صدر القاتل..القاتل الذي بقي للحظات الأخيرة يثبت انه قاتل بجدارة عبر توجيه الإشارات المهددة لكل من كان حاضرا من اجل زهرة..هكذا وبدم بارد قتلت زهرة مرة أخرى اليوم.. قتلت كما اغتصبت العدالة امام ناظر كل من رأى وسمع هذه المحاكمة الهزيلة


القاضي اعتبر جريمة قتل هذه الطفلة التي لم تبلغ السابعة عشر جريمة ارتكبت بدافع الشرف وأعطى الحكم بثلاث سنوات ثم أعطى القاتل عذرا اخر وهو الدافع الشريف فخفف العقوبة مرة أخرى للحبس لمدة سنة واحدة ثم كافئه مرة أخرى فاعتبر مدة التوقيف ضمن المدة وأمر بإخلاء سبيله فورا..اما المحاميان البارعان اللذان مثلا القاتل فكانا كطفلين صغيرين قفزا فرحا بالحكم الذي سعيا لاستحصاله فهو يعبر عن روح العدالة حتما ويمثل الحق فعلا وهما أيضا قتلا زهرة مره ثالثة عندما قفزا فرحا وقالا يحيى العدل..؟!اي عدل هذا هو ذاك الذي يجعل الدم رخيصا لهذه الدرجة..زهرة الطفلة التي تعهد القضاء بحمايتها عند تعهد الاب بذلك امام قاضي الحسكة..ثم تعهد بحمايتها مره اخرى بعد ان اعلن الاهل الصفح عنها عن ذنب لم ترتكبه فهي اختطفت بالاكراه .. وتعهد بذلك مرة ثالثة في معهد الفتيات الجانحات.. زهرة والتي عاشت في المعهد بضعة اشهر فوجد فيها كل من تعامل معها فرسا حره وهي الرسامة والشاعرة والاديبة التي تبلغ السابعه عشرة.. زهرة والتي احبها ابن خالتها بعد زيارتها في المعهد وطلبها للزواج من والدها وقبل.. ثم عقد قرانها وقبض مهرها واقيم الزفاف والعرس وحضر كل الاهل.. قتلت من اخيها بعد اشهر من زفافها وبعد ان قضى في منزلها ثلاث ليال ضيفا معززا مكرما لتمنحه المحكمة بعد ذبحها عذر الدافع الشريف ولتخرجه من خلف القضبان ليعيش بيننا فخورا بجريمة قذرة ارتكبها وشارك فيها التخلف والفساد والقذارة والفحولة الزائفه تحت عباءة قبيحة اسمها جرائم الشرف..اي محكمة تلك .. واي قانون قبيح قميء هو هذا.. واي شرف هذا واي دافع هذا ذلك الذي يتحدثون عنه..الدافع الشريف.. المادة 192- والمادة 548 ومنظومة كاملة من الترهات الي لا تقنع عاقل ولا تعبر عن الحقيقة .اما فواز.. الرجل الشهم و الزوج المقاتل الذي ادعى لدم زوجته زهره وقف مشدوها عندما سمع الحكم.. نظر للجميع وقال كان يجب ان اخذ حقي بيدي صار من حقي ان افعل هذا لان هذه المهزلة هي جريمة شرف.. سليم صبري ويارا صبري ويمن ابو الحسن وهشام بديوي وانا حضرنا وفي داخلنا بارقة امل خنقها حكم قبيح في محكمة هزيلة لا تعبر حتما عن اي عدل... كنا ننتظر شيئا اخر وخاصة وان لوحة كبيرة معلقة فوق القوس مكتوب عليها قول الله تعالى( ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) لربما كان يجب ان تعلق مقابل القوس حتى يراها القضاة جيدا قبل ان ينطقوا بالحكم..! الى متى ستستمر هذه المهزلة لا ادري ..زهرة ستبق روحك هائمة لن تجد الراحه وسينامون جميعا على وسائدهم قريري العين..شكرا لكم وتحيا العدالة..!


تنشر بالتعاون بين موقع يارا صبري والثرى











أولاهما: أنه من العبث إضاعة الجهد والوقت لنحت تعريف جامع مانع لمصطلح كانت نشأته الأصلية في سياق ثقافة مختلفة وظروف تاريخية مباينة, ولأسباب اجتماعية وثقافية لم تمر بها كل المجتمعات الإنسانية, وتم نقله إلى مناطق ثقافية مغايرة حكمتها ظروف تاريخية مختلفة, كما أن هذا المصطلح لا يحمل المعنى نفسه بالنسبة لكل المجتمعات الإنسانية. وعلى الرغم من أن المصطلح (التسامح) قد دخل الثقافات الأخرى, ومن بينها المناطق الثقافية العربية الإسلامية, فإنه حمل دلالات جديدة فرضتها الممارسات الفكرية المختلفة, وهو ما يعني بعبارة أخرى, أن المصطلح يحمل دلالات ومفاهيم متعددة بحسب تعدد الجماعات أو المجتمعات الإنسانية التي تستخدمه, وبحسب تنوع الأهداف والغايات التي يتغياها من يستخدمون هذا المصطلح.


ثانيتهما: أن محاولة فهم السياق الثقافي الذي يستخدم فيه المصطلح, بعيدًا عن محاولة صياغة التعريف الجامع المانع, يمكن أن يؤدي بنا إلى فهم المزيد من حقائق العلاقات بين المناطق الثقافية المختلفة بشكل تاريخي موضوعي دون الانزلاق في مهاوي النظريات والانحيازات المسبقة.

















وأمانهم, ويشوه طفولتهم.. ويساهم في زرع ظاهرة مسيئة في المجتمع..وكذلك التسوّل هو من اختصاص هيئة مكافحة التسوّل.. التي يقع على عاتقها منع وجود هذه الظاهرة في الشوارع والأحياء..





لكن أين هي هذه الهيئة؟ّ


وأين القائمين عليها؟!





هل حقا لم يقع ناظرهم على هذه الظاهرة المتكررة يوميا والمتجهة إلى ازدياد؟!





وهل حقا لم تصلهم أية شكوى من أي شخص كان بخصوص حالة تسول في منطقة معينة..من التسوّل إلى ظاهرة أسوأ وهي عمالة الأطفال التي باتت أمرا معلنا رغم وجود القوانين.. أيضا الرادعة لهذا العمل..


�ولكن يبقى المسؤول عن منع تشغيل الأطفال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمديرياتها في المحافظات وبلجان شكلت خصيصا لتتقصى وجود هذه الظاهرة في الأماكن التي تستخدم الأطفال..�هذه اللجان لا نستطيع اتهامها بالتقصير لأنها كلجان غير موجودة الا ضمن أوراق مديرياتها..ويبدو ان جولاتها التفتيشية اقتصرت فقط على الأماكن البعيدة عن استخدام الأطفال.إنها القصص نفسها.. دائما تكرر وتعاد.. طفل يتسول.. أب يستخدم أطفاله.. الفقر هو السبب.. اللجان غير قادرة على ملاحقة الجميع.. وووو..وماذا بعد؟! وإلى متى سنستمر في دوامة العجز لندور مكاننا في الفراغ؟!عندما يبدأ طفل في السابعة بالتسول ولا يتعلم ولا يتقن شيئا آخر في صغره.. �فما هو مستقبله عندما يكبر؟؟ أو بسؤال أكثر وضوحا.. ماهو مستقبل التسول؟؟الجواب مخيف..إذا كانت هناك نسبة لا يستهان بها من الأطفال تمارس التسول منذ نعومة أظفارها, وتتلقن ثقافة الشارع كتربية واستجداء النقود في الصغر.. لسلبها لابد قسرا من الناس في الكبر.. والأساليب ستكون حينها متعددة ومفتوحة..وماذا عن الوجه الآخر للتسول؟! ضمن قناع البائع المتجول عندما يحمل الطفل علبا من المحارم, أو العلكة, أو تنظيف الأحذية, الميزان, في الشارع, حمل الأغراض في السوق .التسوّل وتشغيل الأطفال وجهان لعملة واحدة وهي الفقر.. الذي يلقي بظلال ثقيلة على معيل الأسرة فيلجا إلى أطفاله لإعالته على كسب النقود بأية طريقة كانت..فعقاب الأب لن يكون رادعا له مالم يتم إيجاد حل جذري للسبب الرئيسي الكامن وراء استغلال الأطفال..


�إذا كانت اللجنة المختصة بالتسول بمكافحة التسول ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تنحصر مسؤوليتها بمكافحة هذه الظاهرة, ووضع الطفل في المعهد الإصلاحي لتأهيله فقط ليعود بعد اشهر من جديد إلى الشارع ولكن بحذر اكثر من الهيئة المختصة ووزارة العدل مهمتها تنفيذ القانون و الهيئة السورية لشؤون الأسرة يقع على عاتقها ضمان حقوق الأسرة بما فيها الطفل.. والاتفاقيات تم الانضمام إليها لضمان حقوق الطفل..ونصت الكثير من المواد على حماية الطفل من العنف والتشغيل والتسريب والضرب..فأين هو الخلل
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� �





تسوّل الأطفال مسؤولية من؟!


ربا الحمود- الثرى


�التسول معاقب عليه قانونا ضمن قانون العقوبات السوري بالمواد:�المادة 603 


يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.


المادة 604 


من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.


�وشددت العقوبة إذا تم استخدام القصّر في التسول..�هذا التشدد موجود في نصوص قانون العقوبات وقانون الأحداث الجانحين فقط..





لكن على أرض الواقع الوضع مختلف تماما.. وليكن حي "باب توما" في دمشق مثالا صغيرا على هذه الظاهرة..من منّا لم تطأ قدماه ذلك الحي الذي يتوسط مدينة دمشق كقطعة موزاييك اقتطعت من التاريخ..ولكن ضمن هذه القطعة التاريخية للمدينة, لن تقطع بضعة أمتار قبل أن يصادفك طفل.. لا بل عدة أطفال يمارسون مهنة التسوّل بشكل يومي..أطفال بعمر لا يصل حد العاشرة يجوبون المكان جيئة وذهابا, يستوقفون المارة وسكان الحي وكذلك الأجانب والسيّاح لاستجدائهم بقطعة نقود..استوقفت أحد الأطفال محاولة معرفة من علّمه أن يمضي يومه في استجداء النقود, لكنه كان كما أغلب الأطفال في سنه.. خائفا.. كتوما.. صمت قليلا, ثم ما لبث أن هرب بعيدا عني..طفل أخر.. وآخر أيضا.. قبل أن يقف أحد الأطفال فترة أطول من زملائه.. ولربما كان السبب هو شعوره بالتعب والجوع.. حيث أغرته عدة قطع من الحلوى يأكلها بينما أحاول ان التقط طرف الخيط في سبب تسوله في وضح النهار, وفي وقت يتوجب عليه ان يكون في المدرسة لتلقي التعليم الاساسي الإلزامي وليس التجول في الشارع..فترة قصيرة مضت قبل ان يلتف حول الطفل, طفلين آخرين لكن في عمر أكبر سنا منه.. بعد الحديث مع بعضهم تبين بأنهم أخوة يعملون في نفس الحي من الصباح حتى المساء.. وعندي سؤالي لهم عن النقود التي يجمعونها كتحايل لمعرفة لحساب من يعملون.. كان الجواب بأن والدهم هو من يحضرهم كل صباح إلى هنا ويأتي مساء لاصطحابهم, واخذ ما تمكنوا جمعه من نقود..وأما عن المدرسة فهي من المنسيات لديهم, حيث ان الطفل الأصغر لا يعرف من مدرسته الا عدة أيام أمضاها قبل أن يدخل مدرسة أخوته الجديدة.. لم تمض دقائق على وصول أخوته حتى فر الطفل معهم هاربا بعيدا عني وعن الحي بأكمله حتى اختفى بين الأزقة التي استطاعت أن تجمع أعدادا كثيرة من الأطفال برغم ضيق شوارعها..أنا كما غيري, غير قادرة على مساعدة هذا الطفل عن طريق أهله.. وغير قادرة على اللجوء إلى أي سلطة لعرض مشكلته ومساعدته ليعود طفلا ضمن أسرة وحياة طبيعية..فلو فكرت باللجوء إلى أي شرطي, أو أقرب مخفر للشرطة فهم لن يحركوا ساكنا قبل ان يكون في حوزتهم إذنا من النائب العام او من ينوب عنه في مساءلة والد الطفل.. وقد يكون الرد من قبلهم بأن التسوّل ليس من اختصاصهم كشرطة.. فهناك لجان وهيئات مختصة بذلك..وكذلك الإبلاغ عن طفل يتسول او يستغل بالعمل من قبل والده أو وليه ليس من اختصاصنا كأناس عاديين ليس لنا أي صفة رسمية.. واللجان لاتقوم بجولاتها بشكل كاف فيما إذا اعتبرنا أنها تقوم بجولات يومية..وحتى في حال المسائلة للأب.. لو نظرنا إلى العقوبة المفروضة, والتي تتراوح بين ستة اشهر وفي أقصى حالاتها سنتينكما أن الغرامة مائة ليرة سورية!!سنرى ان هذه العقوبة لا تتماشى ولا تتلاءم مع الفعل الذي يقوم به هذا الأب تجاه أطفاله؟!و هكذا عقوبة.. كذلك الغرامة لاتشكل رادعا لمن يسلب أطفالا حياتهم 








هل تعـلم  ؟؟








إعلان حقوق الطفل





اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959








هل تعـلم  ؟؟








اتفاقية حقوق الطفل





اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49








هل تعـلم  ؟؟








إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان�الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً





اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر





وإمضائها.في حين أن المفتاح العمومي كما يدل عليه اسمه هو مفتاح يمكن لكل شخص الإطلاع عليه واستعماله للتأكد من أن الإمضاء المضمن بالوثيقة الإلكترونية هو صادر عن الشخص المنسوب إليه الإمضاء. بصورة عملية إن المفتاح العام يكون محفوظا على حوامل إلكترونية عمومية تضمن إمكانية الولوج إليه أو محفوظ لدى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية أو أحد مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية. وقد يكون من المجدي ضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذا النظام وفوائده : المثال رقم 1 : تبادل وثيقة مشفرة السيد "أ" يريد أن يوجه للسيد »ب وثيقة إلكترونية. السيد "أ" يحرر الوثيقة ثم يقوم بتشفيرها باستعمال المفتاح العمومي للمرسل إليه السيد "ب" ثم يوجهها إلى هذا الأخير. بمجرد تلقي الوثيقة يمكن للسيد "ب" الاطلاع على فحواها بفك تشفيرها مستعملا مفتاحه الخاص أي المفتاح  التابع للسيد"ب". ملاحظات حول المثال رقم 1 : - المرسل السيد "أ" يستعمل المفتاح العام التابع للسيد "ب" بوصفه المرسل له لتشفير الوثيقة وجعلها بذلك غير مقروءة. - عندما يقع تشفير الوثيقة باستعمال المفتاح العام التابع للمرسل إليه تصبح الرسالة غير مقروءة من قبل الغير والوحيد الذي يمكنه فك تشفيرها هو المرسل إليه السيد "ب" باستعمال مفتاحه الخاص. - المفتاح العام الذي استعمل لتشفير الوثيقة لا يمكن أن يستعمل لفك تشفيرها كما انه لا يمكن أن يستعمل لمحاولة استنتاج المفتاح الخاص الذي هو بحوزة السيد "ب" لا غير - المفتاح الخاص للمرسل اليه يستعمل لفك تشفير الوثيقة وكذلك للتحقق من أن الوثيقة وجهت فعلا له لأنه الوحيد الذي يمكنه قراءتها بعد فك تشفيرها باستعمال مفتاحه الخاص.  ولو فرضنا جدلا أن الوثيقة وقعت بين أيدي الغير فإن هذا الغير لا يمكنه فك تشفيرها أو قراءتها باستعمال مفتاحه الخاص. من خلال هذا المثال الأول نتبين درجة وثوقية هذا النظام الثاني الذي يعتمد على المفاتيح المزدوجة فلا يمكن لأي شخص أن يطلع على فحوى الوثيقة باستثناء المرسل إليه السيد »ب وهو الوحيد الذي يمكنه التأكد من أن الوثيقة موجهة إليه كما أنه لا وجود لأي تبادل للمفاتيح السرية وبالتالي لا خوف من الاستيلاء عليها. �المثال رقم 2 : تبادل وثيقة مشفرة وممضاة إلكترونيا. السيد "أ" يريد أن يوجه للسيد "ّب" وثيقة إلكترونية. السيد "أ" يحرر الوثيقة ثم يوقعها مستعملا مفتاحه الخاص ثم يشفرها مستعملا المفتاح العام للسيد "ّب" ويوجهها لهذا الأخير عبر إحدى وسائل الإتصال الإلكتروني. �السيد "ب" الذي تلقى الوثيقة الإلكترونية يستعمل مفتاحه الخاص لفك التشفير ثم يستعمل المفتاح العام التابع للسيد "أ" للتأكّد من هوية مرسل الوثيقة ونسبة الإمضاء إليه. �ملاحظات حول المثال رقم 2 : - المفتاح الخاص للشخص يستعمل للإمضاء إلكترونيا على الوثائق في حين أن المفتاح العام لنفس ذلك الشخص يستعمل للتدقيق في الإمضاء أي التثبت من نسبة الإمضاء الإلكتروني إليه. �- الشخص الذي وقّع إلكترونيا على وثيقة باستعمال مفتاحه الخاص لا يمكنه فيما بعد أن ينكر ذلك الإمضاء إذ أنه بمجرد استعمال مفتاحه العام من قبل المرسل إليه يمكن لهذا الأخير أن يتثبت من نسبة الإمضاء للطرف الأول. فالإمضاء الإلكتروني إذًا يعرف بصاحبه. �- مطابقة الإمضاء الإلكتروني باستعمال المفتاح العام لصاحبه يضمن من ناحية أخرى سلامة فحوى الوثيقة من كل تغيير أو تحوير قصدي أو عفوي إذ أن كل تغيير قد يدخل على الوثيقة يمكن التفطن إليه آليا بأن يصبح الإمضاء غير منطبق عليها. ونتبين من هذا المثال الثاني أن وثوقية الكتب الإلكتروني المحلى بإمضاء رقمي تفوق بكثير وثوقية الكتائب الورقية. من ناحية أخرى إن مصداقية الوثيقة الإلكترونية وحجيتها ترتبط بصورة أساسية بوثوقية منظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني والتدقيق فيه أي أن جملة العناصر البرمجية والمعدات المستخدمة للغرض يجب أن تكون مؤمنة من الناحية التقنية بطريقة تمنع استعمالها إلا من قبل صاحبها كما أنها يجب أن تضمن الارتباط بين الإمضاء والوثيقة المتعلقة به بحيث أن كل تغيير يطرأ على الوثيقة يمكن التفطن إليه آليا وهو جوهر ما اشترطه الفصل 453 من مجلة الإلتزامات والعقود في فقرته الثانية.





حجّية الوثيقة الإلكترونية


خالد عرفة- أستاذ قانون – تونس





المقدمة: �لقد أعلن أحد فقهاء القانون المعاصرين في معرض حديثه عن الوثيقة الإلكترونية عن بروز فجر زمن تَحَرّرِ الكَتْب من ولاية الورق. �وإن دراسة موضوع حجية الوثيقة الإلكترونية رغما عن تعدد جوانبه و تشعبها لاقترانها بعدة عناصر فنية مستحدثة فإنها تبقى في جوهرها دراسة لتاريخ هذا المخاض الذي أدى بالكتب إلى الاستقلالية عن ولاية الورق. إن المتمعن في تاريخ الكتابة يتبين بكل جلاء أن الارتباط بينها وبين الورق ليس ارتباطا عضويا وأن الكتابة باعتبارها ضربا من ضروب الرموز المتفق عليها في إطار اجتماعي معين قد ظهرت عدة قرون قبل ظهور الورق واتخذت لها عدة سندات مادية مثل جدران الكهوف والحجارة وجلود الحيوانات وخشب الأشجار. وفي خضم هذا التطور كان الورق آخر هذه السندات إلا أن تطوره وتدعيمه بأساليب الطباعة جعل من الفحوى المتمثل في الكتابة يرتبط ارتباطا وثيقا بشكله المادي الورقي إلى درجة التمازج والانصهار والى درجة أصبحت فيها عبارتا الكَتْب أو الوثيقة تحملان في طياتهما معنى ضمنيا من أن الأمر يتعلق بكتب ورقي أو بوثيقة ورقية. لكن تطور الوسائل الحديثة للاتصال والثورة التكنولوجية التي أصبحت تمكن الأشخاص من تبادل النصوص والصور والأصوات وكذلك تبادل الرضا عبر الشبكات الإلكترونية أرجع الأمور إلى نصابها مذكرا بعنصرين أساسيين وهما أن الكتابة مستقلة عن الورق من ناحية ومؤكدا أنه لا بد من التمييز بين المحتوى والإناء الذي يحويه من ناحية أخرى. إن ظهور الوثيقة الإلكترونية إلى جانب الوثائق الورقية المتعارف عليها يقتضي تعريف الأولى قبل التعرض إلى الإشكاليات التي تطرحها على مستوى الحجية. �لقد عرّف الفصل 453 (مكرر) من مجلة الالتزامات والعقود الواقع إدراجه بموجب القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود في فقرته الأولى الوثيقة الإلكترونية بما يلي : "... هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمّن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة وهذا التعريف يقتضي بعض الملاحظات : إن المشرع اعتمد تعريفا يستند إلى العناصر المميزة للوثيقة الإلكترونية وهذه العناصر منها ما يتعلق بفحوى الوثيقة الإلكترونية ومنها ما يتعلق بحفظها. بالنسبة للعناصر المتعلقة بفحوى الوثيقة الإلكترونية لقد أشار المشرع إلى الأحرف والأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى من ناحية واشترط أن يكون ذلك الفحوى مقروءا من ناحية ثانية. - الأحرف والأرقام أو الإشارات الرقمية الأخرى. هذا العنصر الأول المكون للوثيقة الإلكترونية هو عنصر تشابه باعتبار أن الأحرف والأرقام هي أيضا من مكونات الكتائب العادية أو اليدوية لكن هذا العنصر لا يؤدي إلى التطابق التام بين الكَتْب الإلكتروني والكَتْب العادي إذ أن الأول يتميز بإمكانية احتوائه أو تكونه من علامات أو إشارات رقمية أخرى قد تكون غير مفهومة بالنسبة للشخص العادي لكنها متفق عليها من قبل أطراف الكتب الإلكتروني (مع الملاحظ أن الكتب العادي قد يتضمن أيضا بعض الإشارات مثل كتابة برأي لغير المبصرين والكتابة المختصرة) وهذه الإشارات الرقمية أصبحت اليوم ممكنة نتيجة لتطور الوسائل المعلوماتية للتشفير. وفي هذا الإطار تجدر الملاحظة أن المشرع الفرنسي لم يتوخ نفس الطريقة التي تبناها المشرع التونسي فقد جاء القانون الفرنسي عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 منقحا للفصل 1316 من المجلة المدنية الفرنسية ليجعل من تعريف الحجة الكتابية يشمل الوثيقة الإلكترونية بما نصه: �"La preuve litterale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligente, quels que soient leur support et leur modalités de transmission"





والإمضاء الإلكتروني ونحن نعلم أن الكتب لا تكون له حجية إلا إذا كان ممضى (الفصل 452 م.إ.ع) وبما أن أفعال المشرع لا تحمل على العبث فإن الهدف من ذلك هو التسوية بين حجية الكتب الممضى يدويا والكتب الممضى إلكترونيا. كما أن الفصول 470 وما بعده من م.إ.ع سوت بين أصول الحجج والنسخ المأخوذة منها بوسائل إلكترونية وفنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها. فالنسخ المأخوذة من أصولها بوسائل فنية موثوق بها لها نفس حجية الأصل وهذه القاعدة تنطبق حتى في صورة فقدان أصل السند وتقديم نسخة ثابتة ودائمة منه. �وتضيف الفقرة الأخيرة من الفصل 471 تعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل المكروفيلم والمكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى. �فالمهم إذًا ليس شكل النسخة ورقيا كان أو إلكترونيا وإنما الأهم في نظر المشرع هو التأكد من أخذ تلك النسخة وحفظها بوسائل تضمن سلامتها من كل تغيير قد يدخل عليها. وأخيرا فإن الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية جاء صريحا في أنه »يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الإلكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية ويضيف نفس النص أنه يجب حفظ الوثيقة الإلكترونية في شكلها الأصلي بصفة تضمن سلامة محتواها.إن حرص المشرع على اعتماد حفظ الوثيقة الإلكترونية بالمساواة مع حفظ الوثيقة الكتابية كحرصه على ضمان سلامة محتواها لا يمكن أن يفسر إلا بإرادة التسوية بين هذين الصنفين من الوثائق من حيث الحجية خاصة إذا ما قرن ذلك بشرط وثوقية الحفظ المشار إليه صراحة صلب الفقرة الثانية من الفصل 453 (مكرر) م.إ.ع كعنصر جوهري لتأسيس حجية الوثيقة الإلكترونية. ويستنتج من جملة هذه النصوص أن نية المشرع الضمنية لكن الثابتة متجهة نحو التسوية بين الكتب العادي والكتب الإلكتروني من حيث الحجية إذا توفرت في جانب هذا الأخير الشروط المنصوص عليها بالفصل 453 مكرر م.إ.ع. لكن المشرع نفسه أقر بعض الحدود لهذا المبدإ. الفقرة الثانية: حدود المبدإ �إن المشرع أوجد حدين هامين لمبدإ التسوية بين الكتائب الورقية والكتائب الإلكترونية أحدهما مستمد من إقصاء الوثيقة الإلكترونية من دائرة الحجج الرسمية (أ) والآخر يتعلق بتنازع الحجج (ب). �أ) إقصاء الوثيقة الإلكترونية من دائرة الحجج الرسمية �إن التقسيم الكلاسيكي للحجج الكتابية يميز بين الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية وإن إطلاق مبدإ التسوية بين الكتائب الورقية والكتائب الإلكترونية يفترض أن تنقسم هذه الأخيرة الى حجج رسمية إلكترونية وحجج إلكترونية غير رسمية. إلا أن عدم التنصيص على مبدإ التسوية صراحة فسح المجال أمام المشرع إلى اعتبار أن الوثيقة الإلكترونية تعد كتبا غير رسمي (الفقرة الثانية من الفصل 453 مكرر م.إ.ع) وبالتالي إقصاء الوثيقة الإلكترونية صراحة من دائرة الححج الرسمية وهذا يعد حدا هاما لمبدإ التسوية المبين أعلاه. وفي هذا المجال فقد إنتهج المشرع الفرنسي منهجا مخالفا إذ نص على المبدإ العام المتعلق بالتسوية بين


الكتب الإلكتروني والكتب الورقي من حيث الحجية صلب الفصل 1316-3 من المجلة المدنية. �L'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier �هذا وقد تخلى المشرع الفرنسي في النص النهائي عن اعتبار الكتب الإلكتروني كتبا غير رسمي بعد أن كان هذا الحل مقترحا صلب مشروع تنقيح المجلة المدنية الفرنسية. لكن تمشي المشرع التونسي أوجد إشكالية أو بالأحرى أصبح يطرح تساؤلا: إذا كانت الوثيقة الإلكترونية التي توفر ت فيها الشروط القانونية تعد كتبا غير رسمي فهل ينفي ذلك بصورة قطعية إمكانية اعتبار الوثيقة الإلكترونية ككتب رسمي أو بعبارة أخرى هل يمكن تصور وجود وثيقة إلكترونية لها نفس حجية الكتائب الرسمية؟ �لأول وهلة إن صراحة عبارات الفصل 354 مكرر تنفي إمكانية اعتبار الوثيقة الإلكترونية كتبا رسميا طبقا للقاعدة التي تقتضي أنه لا مجال





سرية الوثائق الإلكترونية الهامة وليزرع الثقة في الوسائل الحديثة للإتصال وتبادل المعلومات. والى جانب بيان العناصر المتعلقة بفحوى الوثيقة الالكترونية فقد تعرض المشرع أيضا إلى عنصر خارجي يتعلق بحفظها. وبما ان هذا العنصر يلعب دورا مزدوجا بالنسبة لتعريف الوثيقة وبالنسبة لحجيتها سوف نتعرض إليه صلب جوهر الموضوع. �وإن تطور وسائل الاتصال الحديثة عبر الشبكات المفتوحة التي من أهمها الإنترنت واكتساحها كل الميادين وكل الأماكن (الإدارة، المدرسة، البيت، المؤسسة..) بما جعلنا نتحدث عن التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي أجبر المشرع على التدخل لتطوير قواعد الإثبات بما يجعلها تتلاءم مع متطلبات مجتمع المعلومات والاعتراف بالوثيقة اللامادية أو الإلكترونية وتنظيمها كوسيلة من وسائل الإثبات وخاصة إضفاء الحجية عليها بما يزرع الثقة فيها لدى مستعمليها. إن وجود الكَتْب في شكله المادي من شأنه أن يزرع ثقة الطرفين بالنسبة لوجود العقد كما أن البنود التي قد يتضمنها من شأنها أن تقطع بعض النزاعات المحتملة. أما الإمضاء اليدوي الذي يوضع على العقد فإنه يبرز مصادقة الموقع على فحوى الكتب. إن تعويض الورق بالكتب الإلكتروني الذي قد يكون عرضة لانتهاكات وتغييرات لا يمكن التفطن اليها وقد يقترن بانعدام المتعاقد نفسه طرح عدة إشكالات تتعلق بحجية مثل هذا الصنف من الكتائب وإمكانية رفعه إلى نفس قيمة هذا الكتب العادي وحسب أية شروط. بعض هذه التساؤلات نجد لها جوابا إثر إدراج الفصل 453 مكرر صلب مجلة الإلتزامات والعقود بموجب القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من م، إ، ع. فما هو مدى الحجية التي أسندها المشرع للوثيقة الإلكترونية وهل وفق في ذلك بما يجعل المترشحين لاستعمال وتداول هذا الصنف من الوثائق يثقون في هذا الصنف من الكتائب. �إن التطرق الى مسألة حجية الكتب الإلكتروني تقتضي بالضرورة الخوض في مبدإ التسوية بين الكتب الإلكتروني والكتب الورقي من حيث الحجية إذ أن هذه التسوية هي وحدها الكفيلة بزرع الثقة في هذا الصنف من الوثائق بما يؤمن إقبال المستعملين عليه وتنمية للاقتصاد اللامادي. ولا شك أن التسوية بين الكتب العادي والكتب الإلكتروني من حيث الحجية يقتضي أن يوفر هذا الأخير نفس الضمانات التي يوفرها الأول وهو ما سعى اليه المشرع من خلال بيان شروط حجية الوثيقة الإلكترونية. لذا فإنه يتوجّب تخصيص المبحث الأول لمبدإ التسوية بين الوثيقة الإلكترونية والوثيقة الورقية الذي تقوم عليه حجية الأولى ثم إدراج شروط حجية الوثيقة الإلكترونية صلب المبحث الثاني. �المبحث الأول: مبدأ التسوية بين الوثيقة الإلكترونية �والوثيقة الورقية لا بد من البحث أولا عن الأسس القانونية للمبدإ (أ) ثم تخصيص الفقرة الثانية لعرض حدود المبدإ (ب) �الفقرة الأولى: الأسس القانونية للمبدإ لقد أدرج الفصل 453 مكرر الذي يشير في فقرته الثانية الى حجية الوثيقة الإلكترونية صلب الفرع الثاني من القسم الثاني (في البينة بالكتابة) من الباب الأول (أحكام عامة) للمقالة الثامنة (في إثبات تعمير الذمة وبراءتها) من مجلة الالتزامات والعقود تحت عنوان في الحجج غير الرسمية وإن إدراج هذا النص صلب القواعد المتعلقة بالبينة بالكتابة يبرز نية المشرع الواضحة في اعتبار الوثيقة الإلكترونية من قبيل الحجج الكتابية وهو تصنيف يفسر بعض عناصر تعريف الوثيقة الإلكترونية التي كنا قد تعرضنا إليها ويبرر في آن واحد تصنيف الوثيقة الإلكترونية من ضمن الحجج الكتابية.


لكن هل يعني ذلك أن المشرع يسوي بين الحجج الإلكترونية والحجج الورقية؟ في هذا الصدد إن المشرع التونسي خلافا للمشرع الفرنسي (الفصلين 1316-1 و1316-3 من المجلة المدنية) لم يشر صراحة إلى مبدإ التسوية بين الكتب العادي والكتب الإلكتروني من حيث الحجية، لكن هذا المبدأ يستنتج ضمنيا من جملة من النصوص تم تنقيحها بموجب القانون المؤرخ في 13/06/2000 وخاصة منها الفصل 453 والفصول 470 وما بعده م، إ، ع وكذلك الفصل الرابع فقرة أولى من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية الصادر في 9 أوت 2000. �فالفصل 453 م.إ.ع في فقرته الثانية سوّى بين الإمضاء بيد العاقد








وبالتالي فإن المشرع الفرنسي لم يخصص نصا مستقلا لتعريف الوثيقة الإلكترونية خلافا للمشرع التونسي الذي في غياب التعريف العام للكتب فضل تعريف الوثيقة الرقمية بنص خاص. ولقد أضاف الفصل 453 مكرر بعد ذكر الأحرف و الأرقام أو العلامات الرقمية الأخرى المكونة للوثيقة الإلكترونية عبارات "بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال" وهي إضافة تستدعي بعض الملاحظات : �1) إن هذه الجملة تبرز إرادة المشرع في تبني تعريف واسع للوثيقة الإلكترونية وذلك بقطع النظر عن وسيلة الاتصال المستعملة لتبادلها (معدنية أو بصرية أو راديوية). 2) إن ما يشهده ميدان الاتصالات من تطور سريع مع ظهور تكنولوجيا مستحدثة جعل المشرع يتبنى هذا التعريف الواسع حتى يشمل كل وسائل الاتصال الموجودة وتلك التي سوف تظهر في المستقبل وهو ما يكرس مبدأ الحياد التكنولوحي. إذ ان المشرع لا يتدخل لتحديد الوسائل التكنولوجية المستعملة لتبادل الوثائق الإلكترونية. - ضرورة أن يكون فحوى الوثيقة الإلكترونية ممكن الفهم. يبدو هذا العنصر بديهيا لأول وهلة فمن طبيعة الوثيقة عادية كانت أو إلكترونية أن تكون مقروءة ومفهومة وهي صفات جوهرية بالنسبة لأطراف الوثيقة أو للغير ممن له مصلحة فيها وخاصة بالنسبة للقاضي الذي قد يتدخل لحسم النزاع في صورة ظهوره. لكن هذا العنصر يمثل أيضا إحدى خاصيات الوثيقة الإلكترونية بالنظر إلى وسيلة تبادلها : �فالوثيقة الإلكترونية يقع تبادلها عبر شبكات الاتصال وهي شبكات مفتوحة لعدة مستعملين من غير أطراف الوثيقة المذكورة وبالتالي هي مهددة بخطر الاطلاع عليها من أطراف أجنبية، ومن هنا برزت ضرورة تأمين سرية المعلومات المضمنة بالوثيقة الإلكترونية عند تبادلها عبر شبكات الاتصال وذلك عن طريق عملية التشفير (Cryptage) التى عرّفها المشرع صلب القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية والذي نص في فصله الثاني فقرة خامسة على ما يلي : 


"التشفير: هو استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها ونفس هذا التعريف تم اعتماده بالفصل الأول من قرار وزير المواصلات المؤرخ في 9 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط شروط استعمال الشفرة في استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات وكذلك بموجب الفصل الثاني فقرة خامسة عشرة من مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. �وفي هذا الإطار فقد تفطن المشرع التونسي إلى ضرورة إيجاد موازنة عادلة بين جعل الوثيقة الالكترونية يمكن فهمها عند الحاجة من قبل الأطراف والقاضي وضرورة تأمين تنقلها وتداولها عبر شبكات الاتصال حفاظا على حرمة المراسلات والحياة الخاصة للأفراد ونظرا لهذه الاعتبارات جاءت صياغة الفصل 453 مكرر في هذا الشأن تنص أن تكون الوثيقة الإلكترونية "ذات محتوى يمكن فهمه" فالمشرع لا يشترط أن تكون الوثيقة مفهومة في كل زمان ومكان وإنما يمكن فهمها عندما تبرز الحاجة إلى ذلك وخاصة عند الاطلاع عليها من قبل الأطراف أو القاضي (وهذه الطريقة ليست غريبة بالنسبة للمشرع فالثمن في عقد البيع قد لا يعين بشرط أن يكون ممكن التحديد الفصل 579 م.إ.ع ) وعن طريق التأويل العكسي يمكن أن تكون الوثيقة الإلكترونية غير مفهومة بالنسبة للغير ممن لا يهمهم الأمر أي أن الوثيقة الرقمية عند تنقلها عبر شبكات الاتصال يمكن أن تكون مشفرة حتى لا يطلع عليها الغير ويشترط دون شك أن يتم التشفير طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. (أنظر الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة وكذلك الفصول 2 و3 من القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية). ونستخلص مما سلف ذكره أن ضرورة إمكانية فهم الوثيقة الإلكترونية لا يتعارض مع إمكانية تأمينها بالوسائل الفنية المتاحة للتشفير أو الترميز بل إن ذلك قد يصبح ضروريا لضمان








أو واقعية: وإذا تعلق الأمر بعناصر ترجيح واقعية فيجب أن تتمثل في جملة من القرائن القوية والمتضافرة. أما إذا قدمت للقاضي وثائق غير متكافئة من حيث الحجية (كتب رسمي يتضارب مع كتب إلكتروني) فإن القاضي سيرجح الكتب الرسمي. وهذا التمشي المستمد من مبدإ توازي الشكليات يحترم نية المشرع لكنه يجعل من الكتب الإلكتروني حجة من درجة ثانية وهو انتقاد لا يوجه للقاضي الذي ينظر في مسألة التنازع بين الحجج بقدر ما يوجه للمشرع نفسه. إن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 354 مكرر لا تتعلق إلا بوسائل الإثبات مما يقصي الصورة التي يعتبر فيها الكتب كشرط من شروط صحة العقد. وبعبارة أخرى إذا كان القانون يشترط الكتب كعنصر لصحة العقد فإنه لا يمكن اللجوء إلى تحرير ذلك العقد أصلا في شكل إلكتروني. وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا الخيار التشريعي إذ أن إقصاء الكتب الإلكتروني من دائرة العقود الشكلية يحد من تطور بعض مجالات التجارة الإلكترونية، وربما لتلافي ذلك كان على المشرع أن ينص صراحة أنه يمكن إبرام العقود حسب كتائب إلكترونية حتى وإن كان الكتب أحد شروط صحة العقد لكن تبني خلاف ذلك الموقف يعد إحياء للمبدإ القائل بهيمنة الكتب الورقي Principe de la preeminence de l'écrit sous forme papier . ومهما كان من أمر فإنه بعد تنقيح 13/06/2000 لا يجوز للقاضي أن يرفض حجة لمجرد أنها في شكل إلكتروني، لكن لاعتمادها، عليه أن يتحقق من شروط تلك الوثيقة، وإذا ما توفرت هذه الأخيرة فإن الوثيقة الإلكترونية تصبح لها حجية تلزم القاضي بالقضاء طبقا لفحواها، لذا لا بد من التطرق الى شروط حجية الوثيقة الإلكترونية.


المبحث الثاني: شروط حجية الوثيقة الإلكترونية �لقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 453 مكرر على حجية الوثيقة الإلكترونية واعتبارها كتبا غير رسمي وذلك بتوفر شرطين أولهما يتعلق بحفظ الوثيقة (أ ) وثانيهما أن تكون الوثيقة مدعمة بإمضاء إلكتروني (ب).الفقرة الأولى: حفظ الوثيقة الإلكترونية لا بد من أن نلاحظ ومنذ أول وهلة أنه رغما عن كون عنصر الحفظ هو عنصر خارجي عن الوثيقة الإلكترونية فإن المشرع قد جعل منه أحد عناصر تعريفها الأساسية وشرطا من شروط حجيتها. وإن شرط حفظ تلك الوثيقة يثير عدة ملاحظات تتعلق بوسيلة الحفظ ووثوقيتها وبمدة الحفظ:


أ) وسيلة حفظ الوثيقة الإلكترونية: إن حفظ الوثيقة الإلكترونية يتطلب تحديد وسيلة أو وسائل الحفظ من ناحية كما يستوجب تبيان الشروط الواجب توفرها بالنسبة لتلك الوسائل من ناحية ثانية. �1 - تحديد وسيلة الحفظ : لقد نص الفصل 453 (مكرر) على أن الوثيقة الإلكترونية تكون محفوظة على حامل إلكتروني وهذه العبارة "الحامل الإلكتروني" هي عبارة عامة تشمل عدة وسائل لحفظ الوثائق الإلكترونية نذكر منها: القرص اللين (Disquette) القرص الصلب (Disque dur) القرص المضغوط (CD ou compact disk) وغير ذلك من وسائل حفظ المعطيات الإلكترونية (نذكر Disquette zip Carthouche ). وفي هذا المجال تجدر الملاحظة: �أولا: أنه مادام الأمر يتعلق بحفظ وثيقة إلكترونية فإن وسيلة الحفظ يجب أن تكون من نفس طبيعة المعلومة المراد حفظها ولذلك فقد اشار النص الى الحامل الإلكتروني. ثانيا: إن المشرع تعمد استعمال عبارة عامة ألا وهي »الحامل الإلكتروني لتشمل جميع وسائل حفظ الوثيقة الإلكترونة الموجودة منها وتلك التي ستظهر في المستقبل خاصة وأن ميدان الحفظ الإلكتروني للوثائق هو في تطور مستمر ومثل تلك العبارة العامة تؤمّن مواكبة النص لذلك التطور دون حاجة إلى تنقيحه وهو أحد المظاهر الإضافية لتكريس مبدإ الحياد التكنولوحي الذي يبرز على مستويات مختلفة منها شكل الوثيقة وكذلك تبادلها وحفظها. �2 - شروط وسيلة الحفظ :


مهما كانت الوسيلة المستعملة لحفظ الوثيقة الإلكترونية فإن النص يشترط أن تؤمن تلك الوسيلة إمكانية قراءة الوثيقة المحفوظة والرجوع اليها عند الحاجة. في حقيقة الأمر إن هذين الشرطين هما 








لتأويل النص إذا كانت عباراته واضحة. لكنه لا يمكننا أن نشاطر هذا الرأي لعدة أسباب : 


1) إن الفصول 470 جديد و471 م.إ. ع.المنقحة بموجب قانون 13 جوان 2000 جاءت صريحة في اعتبار نسخ الحجج الرسمية المأخوذة بطريقة إلكترونية لها نفس حجية الأصل وهذه القاعدة تنطبق حسب صريح الفقرة الثانية من الفصل 471 م. إ. ع حتى إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها. �ويضيف : تعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل المكروفيلم والمكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى.


 �وفي ظل هذه النصوص لا مفر من اعتبار أن الوثائق الإلكترونية التي تكون نسخا لحجج رسمية لها نفس حجية تلك الكتائب الرسمية. �2) إن القانون المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الصادر في 9 أوت 2000 أحدث في فصله الثامن ما سمي بالوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التي من ضمن مهامها طبقا للفصل 9 من نفس القانون.. "إصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الإلكترونية الخاصة بالأعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الإلكترونية... وبالتالي فإن هذا النص يقر صراحة إمكانية صدور وثائق إلكترونية محلاة بإمضاء إلكتروني عن أعوان عموميين مؤهلين للقيام بالمبادلات الإلكترونية، وعبارة أعوان عموميين هي عبارة عامة تشمل المأمورين العموميين، ولا شك أن هذه الوثائق الصادرة أصلا في شكل إلكتروني ومحلاة بالإمضاء الإلكتروني للمأمور العمومي الصادرة في شأنه شهادة مصادقة إلكترونية من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تعد كتائب إلكترونية لها حجية الكتائب الرسمية. ويتبين مما سبق ذكره أن المشرع الفرنسي عندما اقتصر على إقرار المبدإ العام المتعلق بالتسوية من حيث الحجية بين الكتب العادي والوثيقة الإلكترونية، تجنب الوقوع في مثل هذه الإشكالية، إذ لا مفر من الإقرار بأن الكتب الإلكتروني على غرار نظيره الورقي قد يتمتع أحيانا بحجية الكتب الرسمي وفي صور أخرى بحجية الكتائب غير الرسمية حسب مصدره وظروف إنشائه. ب) تنازع الحجج 


�قد تعترض القاضي بعض الصعوبات المتعلقة بتنازع الحجج، فما هو الحل في صورة التضارب بين وثيقة ورقية ووثيقة إلكترونية؟ ونفس السؤال يطرح في صورة التنازع بين وثيقتين إلكترونيتين، فما هي القواعد القانونية أو القرائن المادية التي تمكّن القاضي من الترجيح بين هذه الحجج المتضاربة؟ لقد سكت المشرع رغما عن أهمية هذه الإشكاليات من الناحية التطبيقية خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص صلب الفصل 1316- 2 من المجلة المدنية الفرنسية أن القاضي يبت في تنازع الحجج الكتابية بأن يحدد بكل الوسائل الوثيقة الأكثر مصداقية مهما كان شكلها.


Le juge règle les conflits de preuve littérale �en déterminant par tous moyens le litre le plus vraisemblable quel que soit le support �وأهم ما يستنتج من هذا النص أن القاضي الفرنسي لا يرجح بين الحجج المتنازعة اعتمادا على شكلها أو وسيلة حفظها، فلا فرق في هذا المجال بين الكتب الورقي والكتب الإلكتروني، وإنما المعيار الوحيد هي عناصر المصداقية التي يبحث عنها القاضي بكل الوسائل. �وفي غياب مثل هذه القاعدة بالنسبة للقاضي التونسي فإن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا خاصة لتغليب الكتائب الورقية على الوثيقة الإلكترونية.


�فإذا قدمت للقاضي وثائق متكافئة من حيث الحجية (كتب خطي ورقي يتعارض مع كتب إلكتروني أو كتب إلكتروني يتعارض مع كتب إلكتروني خر) فإنه يبحث عن عناصر المصداقية قانونية كانت (مثل اشتراط الكتب كشرط صحة أو وجود اتفاق بين الأطراف حول الإثبات)








مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بقراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم40\32في 29نوفمبر1985 ورقم 40\146 في 13 ديسمبر 1985


10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون . ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى











الأقلية القومية حين تخيف الأكثرية





محي الدين عيسو – كاتب وناشط حقوقي سوري 





من الغرابة بمكان أن لفظ الأقلية بما هي كلمة تستخدم في حقول السياسة والاجتماع والفكر والاقتصاد، وبما لها من مساهمة في تعريف المجتمعات السياسية المعاصرة ولكن هذه الكلمة المهمة اصطلاحياً ومعرفياً تشكل لأبناء الأقليات جرحاً نرجسياً عبر الإحساس بالنقص وهضم الحقوق، فالأقليات التي تعيش على أرضها التاريخية كالأكراد والأمازيغ والسريان والتركمان والبلوش ...لا تحبذ إلى درجةٍ ما استخدام مفردة الأقليات وتستعيض عنها بكلمة شعب لما لها بحسب زعمهم من وقعٍ أقوى وأبقى لحقوقهم كجماعة بشرية تعيش على أرضها.





وحيث أن الدول الحديثة تأسست على أسس من التنوع الإثني والعرقي والقومي نتيجة التداخلات بين الأقوام، وعدم وجود حدود جغرافية فاصلة بين شعب وآخر، أضف إن الاستعمار الحديث لم يراع خصوصية القوميات المتعايشة معاً، فكانت الحدود الجيوسياسية والتي احتوت ضمن حدودها الاكثريات كما الأقليات، فبقيت عيون أبناء الأقلية مشدودة إلى الطرف الآخر من الحدود متخذة الرابطة الدينية أو العرقية أو القومية محددا لشخصيتها عطفاً على رغبتها في التحول إلى نموذج مقلد لدولة الأكثرية التي تعيش ضمنها، كما رفضت الأقليات الانصهار في جسم الدولة ما قبل مدنية، للمحافظة على خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، نظرت الأكثرية بعين الريبة والشك تجاه الأقليات سواء كانت أصيلة أم دخيلة الأمر الذي جرّ على بلدانهم نظريات شمولية تزعم بحق الأكثرية في صهر الأقوام تحت لواء اللون الواحد، فكان عقد اجتماعي من طرف واحد يسير أعرجاً في عالم قائم على قدمين.


إن ممارسة القمع والاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي على الآخر المختلف لم تحقق لدول الأكثرية سوى الويلات وعدم الاستقرار في شتى مفاصل الحياة، وزادت من التعقيدات والضغوط الدولية حيالها عبر الترغيب أحيانا والترهيب أحياناً أخرى لحل مشكلات الأقليات داخل دولها التي مازالت متشبثة بأفكارها الإيديولوجية والقومية، وتسعى إلى تحقيق أهدافها عبر طمس الآخر وإلغاءه ثقافياً وسياسياً واجتماعياً.. الخ، مما أدى إلى ردة فعل من قبل الأقليات القومية في زمن ما عبر محاولة طرح مشاريع تفوح منها رائحة الاستقلال، وبالتالي النظر من قبل الطرفين إلى بعضهما البعض بعين الريبة والشك تجاه النوايا المستقبلية سواء للأكثرية أو للأقلية على حد سواء، والخاسر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن المحروم من حقوقه ومن الخدمات التي تؤديها دول المركز تجاه الأطراف، وتغييب مفهوم المواطنة الحقيقية، والاندماج الحقيقي في دولة الحق والقانون التي يسود فيها نظام العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون.





  فالكرديّ مثلاً بحسب تعبير أدونيس مبعثرٌ في الآخر سواء كان التاريخ هو الذي يبعثره، أو كانت القوميات والعصبيات والخرائط والسياسات.الكرديّ آخرُ لذواتٍ متعددة - عربية، تركية، فارسيّة كلٌّ منها تحاول أن تنفيه، لكن يتساءل أدونيس أليس نفي الآخر نفياً للذات؟ أليس هذا النفي شكلاً آخر للموت؟


فعلى الرغم من التدخلات الكثيرة لدولة تركيا الأتاتوركية في الشؤون العراقية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الأقلية التركمانية تمارس هي نفسها شتى أنواع الممارسات المعيقة لاندماج الأكراد في جسد الدولة التركية، وأقامت عليهم عشرات الحروب بغية صهرهم في البوتقة التركية وترفض حتى تسميتهم بالأكراد وتصفهم بأتراك الجبال على الرغم من أن تعدادهم يتجاوز اليوم العشرين مليوناً، ولكن الحرب مازالت مستمرة بين تركيا وأكرادها في سبيل الاعتراف بالهوية القومية ونيل الحقوق المهضومة على أقل تقدير.























كما تتدخل إيران الفارسية أيضاً في الشؤون العراقية للحفاظ على شيعة العراق عبر هواجس دينية تخفيها، لكنها بالمقابل تحارب أكرادها وتمنع عنهم الماء والهواء وتلاحق الأحوازيين وتحاكمهم بأقسى العقوبات لأنهم أقليات يطالبون بحقوقهم المسلوبة ويرفضون الانصياع لولاية الفقيه المفروضة على كل الشعب الإيراني بقوة العسكر.








وتستخدم بعض الدول العربية الرافعة للواء العروبة وحامية الديار العربية ( العراق سابقاً، وسورية )  شتى أنواع الاضطهاد بحق الأكراد لكونهم ينتمون إلى قومية مغايرة، ويطالبون بحقوقهم المسلوبة ضمن إطار الوطن الواحد من بينها القصف بالأسلحة الكيماوية على المناطق الكردية ( حلبجة ) وحملة الأنفال التي ساقها النظام السابق بحق الأكراد وغيرها من الممارسات التي جعلت من الكردي يحلم بحضن دافئ غير حضن الوطن المميت، وطن المقابر الجماعية في العراق، كما تم تجريد الأكراد من الجنسية السورية عام 1962، وتعريب المناطق الكردية بهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، ومنع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية داخل المجتمع السوري، وعدم الاعتراف بالقومية الكردية كثاني أكبر قومية داخل البلاد.  





إن النظر إلى الأقليات القومية على أنها سموم في جسد الدولة المركزية زادت من حدة التوترات والشك بين الطرفين ( الأقلية والأكثرية )، وزادت بالتالي العصبيات والنظرة الفوقية والاستعلائية على حساب المواطنة الحقيقة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوطان يفترض أن تكون لكل مواطنيها لا فرق فيها بين أقلية وأكثرية من حيث الحقوق الواجبات، يتم فيها احترام التمايزات والتعامل مع الاختلاف باعتباره عنصر غنى يقوي البنيان الاجتماعي – السياسي والحضاري للدول ولا يضعفه.





وتستخدم بعض الدول العربية الرافعة للواء العروبة وحامية الديار العربية ( العراق سابقاً، وسورية )  شتى أنواع الاضطهاد بحق الأكراد لكونهم ينتمون إلى قومية مغايرة، ويطالبون بحقوقهم المسلوبة ضمن إطار الوطن الواحد من بينها القصف بالأسلحة الكيماوية على المناطق الكردية ( حلبجة ) وحملة الأنفال التي ساقها النظام السابق بحق الأكراد وغيرها من الممارسات التي جعلت من الكردي يحلم بحضن دافئ غير حضن الوطن المميت، وطن المقابر الجماعية في العراق، كما تم تجريد الأكراد من الجنسية السورية عام 1962، وتعريب المناطق الكردية بهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، ومنع الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية من ممارسة حقها في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية داخل المجتمع السوري، وعدم الاعتراف بالقومية الكردية كثاني أكبر قومية داخل البلاد.  





إن النظر إلى الأقليات القومية على أنها سموم في جسد الدولة المركزية زادت من حدة التوترات والشك بين الطرفين ( الأقلية والأكثرية )، وزادت بالتالي العصبيات والنظرة الفوقية والاستعلائية على حساب المواطنة الحقيقة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أوطان يفترض أن تكون لكل مواطنيها لا فرق فيها بين أقلية وأكثرية من حيث الحقوق الواجبات، يتم فيها احترام التمايزات والتعامل مع الاختلاف باعتباره عنصر غنى يقوي البنيان الاجتماعي – السياسي والحضاري للدول ولا يضعفه.





وإن جملة الإشكاليات التي طرحها حفظ الوثيقة الإلكترونية لا تقل أهمية عن الإشكاليات التي يطرحها الإمضاء الإلكتروني الواجب قترانه بها. �الفقرة الثانية: الإمضاء الإلكتروني 


قبل تنقيح 17 جوان 2000 لم يتضمن الفصل 453 من مجلة الإلتزامات والعقود تعريفا للإمضاء و إنما اقتصر على اشتراط أن يكون الإمضاء بيد العاقد نفسه. وإنه من البين أن هذا النص لم يكن يشمل إلا الإمضاء اليدوي.


وبموجب التنقيح المذكور أضيفت فقرة ثانية للفصل 453 المشار إليه لتعرف الإمضاء ولتجعل منه يشمل كلا من الإمضاء اليدوي والإمضاء الإلكتروني بما نصه: "ويتمثل الإمضاء في وضع إسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به. 


إن هذا التعريف يستدعي بعض الملاحظات: 1) إن المشرع التونسي تبنى تعريفا شكليا للإمضاء بأن اقتصر على بيان الوسائل الشكلية التي يتم بها هذا الأخير سواء كان يدويا أو إلكترونيا فالإمضاء اليدوي يتم بوضع إسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه كما أن الإمضاء الإلكتروني يتم باستعمال منوال تعريف موثوق به... �2) بصورة عكسية فإن المشرع التونسي لم يتبن التعريف الوظيفي للإمضاء عامة والإمضاء الإلكتروني خاصة وهو التعريف الذي يرتكز على بيان الوظائف أو الأهداف المنشودة من الإمضاء على غرار المشرع الفرنسي الذي نص صلب الفصل 1316 - 4 من المجلة المدنية الفرنسية: "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte" �فالإمضاء يدويا كان أو إلكترونيا يلعب دورين وهما : �- التعريف بالموقّع.


- التعبير عن إرادة المتعاقد في المصادقة على فحوى الوثيقة. �ويضاف إلى هذين الهدفين التقليديين هدف يختص به الإمضاء الإلكتروني وهو ضمان سلامة فحوى الوثيقة من كل تغيير. �ولبيان هذه الوظائف التي يحققها الإمضاء الإلكتروني وخاصة تلك التى تميزه لا بد من الخوض ولو بإيجاز في بعض الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء الإمضاء الإلكتروني واستعماله والتدقيق فيه. �لقد عرّف الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية منظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني وكذلك منظومة التدقيق فيه. �فمنظومة إحداث الإمضاء الإلكتروني هي مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة من المعدات المهيّأة خصيصا لإحداث إمضاء إلكتروني. أما منظومة التدقيق في الإمضاء فهي مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكّن من التدقيق في الإمضاء الإلكتروني.  ويتبين من هذين التعريفين أن إحداث الإمضاء الإلكتروني والتدقيق فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر التشفير الذي تعرضنا اليه من قبل ويبقى الآن بيان وتوضيح علاقته بالإمضاء الإلكتروني.  فالإمضاء الإلكتروني يعتمد أساسا على أساليب التشفير التي تصنف إلى صنفين : التشفير المتماثل أو الأحادي أو ذو المفتاح الواحد: في هذا النظام نفس المفتاح يستعمل للتشفير من ناحية ولفك التشفير من ناحية ثانية.لكن الإشكالية بالنسبة لهذا النظام تتمثل في إيجاد وسيلة موثوق بها لتبليغ المفتاح للطرف الموجهة إليه الوثيقة الإلكترونية المشفرة حتى يتمكن من الإطلاع على فحواها. وإن هذه الصعوبة المتعلقة بتداول المفاتيح هي التي أدت إلى ظهور نظام ثان للتشفير يعرف بالتشفير اللامتماثل أو الثنائي Cf ذو المفتاح الثنائي : وفي هذا النظام يستند التشفير إلى مفتاحين، مفتاح خاص ومفتاح عام أو عمومي. المفتاح الخاص يكون تحت السيطرة والسلطة المطلقة لصاحب الإمضاء الإلكتروني الذي يتعين عليه توفير شروط السلامة لحماية المفتاح من مخاطر استعماله من طرف الغير خاصة بعدم الكشف عنه لأي شخص آخر، وهذا المفتاح يستعمل لتشفير الوثائق 





المختصة ولا يمكن تجاوز هذا التأويل لأن النص لم ينف إمكانية حفظ الوثيقة حتى بعد إنقضاء مدة صلوحيتها.


ويتبين مما سبق ذكره أن القياس لإيجاد حل لمسألة مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية يجب أن يقتصر على القاعدة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية دون غيرها. �لكن هل أن قاعدة التسوية بين مدة حفظ الوثائق الإلكترونية والوثائق الكتابية التي تقابلها كفيلة برفع كل التباس وكل إشكال في المستقبل؟ �إن التسليم بذلك قد يتضمن تجاهلا لخصوصية الوثيقة الإلكترونية وخصوصية وسائل حفظها وبعبارة أخرى هناك ارتباط عضوي بين مسألة تحديد مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية وتحديد الوسائل الموثوق بها لحفظها.


إن وسائل حفظ الوثيقة الإلكترونية أو الحامل الإلكتروني المعد للحفظ يجب دون شك أن يؤمن إمكانية الرجوع للوثيقة طيلة المدة المطلوبة لحفظها والتساؤل المطروح هنا بالنظر الى أن بعض الوثائق كالعقود الإلكترونية (قياسا على العقود الكتابية) يحتفظ بها لمدة غير محدودة قد تبلغ عشرات بل مئات السنوات فهل أن الوسائل الفنية المتاحة حاليا لحفظ الوثائق الإلكترونية تؤمن ذلك لمدة غير محدودة؟ �تبدو الإجابة على هذا التساؤل صعبة في ظل تقنيات الحفظ الإلكتروني المتوفرة حاليا،فكل مستعمل لجهاز إعلامية لا يجهل أن مدة الحفظ على الأقراص اللينة مثلا لا تتجاوز بضع سنوات وهي لا تؤمّن الوثوقية المطلوبة لحفظ الوثائق الإلكترونية ومن ناحية أخرى فإن مصنعي بقية الحوامل الإلكترونية بشتى أنواعها وإن كانوا يعلنون عن مدة صلوحية ووثوقية قد تتجاوز العشرين سنة و قد تبلغ مائة سنة بالنسبة لبعض الأقراص المضغوطة فإن لا أحد منهم يجرؤ على ضمان تلك الحوامل لمدة غير محدودة. ولربما هذا العنصر هو الذي جعل الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية ينص في فصله 15 على إلزام مزود هذا الصنف من الخدمات بحفظ بعض التسجيلات على حامل إلكتروني لمدة لا تقل عن 20 سنة من تاريخ معالجتها. 


ومن ناحية ثانية من يضمن أن الوسائل الفنية المتوفرة اليوم لقراءة فحوى الحوامل الإلكترونية سوف تبقى متوفرة بعد عشرات أو مئات السنوات؟ لا شك أن تطور تقنيات الإعلامية مبني على التناسق والتجانس والوسائل الأكثر حداثة قادرة على التعامل مع المنظومات القديمة إلا أن تاريخ تطور وسائل الإعلامية يثبت أن بعض المنظومات للحفظ ظهرت واضمحلت وبالتالي لا يمكن اعتماد مثل هذه الحوامل المهددة بالزوال أو المهددة وسائل الولوج اليها بالإضمحلال لحفظ الوثائق الإلكترونية لأنها لا توفر الدرجة المطلوبة من الوثوقية. �إن بعض هذه التساؤلات لا نجد لها جوابا في ظل تقنيات الحفظ المتوفرة حاليا ولعل تطور تلك الوسائل في المستقبل سوف يؤمّن الوثوقية المشروطة من قبل المشرع.


كما تجدر الملاحظة أن المشرع التونسي حرصا منه على ضمان سلامة المنظومات المعلوماتية والحوامل الإلكترونية وما يمكن أن يحفظ عليها من وثائق فقد تدخل بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 والمتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة الجنائية بأن أضاف الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا للمجلة المذكورة لتجريم جملة من الأفعال التى قد تلحق أضرارا بالمعلومات المحفوظة على المنظومات الإلكترونية مثل النفاذ أو البقاء بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية كذلك بالنسبة لإفساد أو تدمير البيانات الموجودة بالنظام ولو عن غير قصد وتدمير سير نظام معالجة معلوماتية وأيضا إدخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التى يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها. وقد جاء الفصل 199 ثالثا صريحا لتجريم الفعل المتمثل في إدخال تغيير بأي شكل كان على محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير كذلك بالنسبة لكل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة.





بديهيان لأن الهدف من الحفظ هو إمكانية قراءة الوثيقة والرجوع اليها عند الحاجة لاستخراج نسخة منها قصد الإدلاء بها لدى من له النظر أو الإستظهار بها في نزاع قضائي وهذا الجانب هو عنصر مشترك بين حفظ الوثيقة الإلكترونية وحفظ الوثائق العادية. �ولعل أهم هدف للحفظ هو تأمين سلامة الوثيقة الإلكترونية من كل تحريف أو تغيير أو إتلاف عفوي أو قصدي، إذ أن طبيعة الوثيقة الإلكترونية وخاصياتها تجعلها عرضة لمثل تلك المخاطر ولو نتيجة لخطإ غير مقصود في استعمال جهاز الإعلامية لذلك فإن وسيلة الحفظ يجب أن تؤمن بقاء الوثيقة على شكلها النهائي وتحميها من الأخطار السالفة الذكر.


وتبعا لهذا الهدف الأساسي من الحفظ فقد اشترطت الفقرة الثانية من الفصل 453 (مكرر) أن تكون الوثيقة محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها.


وفي هذا الإطار فإن المشرع فضل أيضا استعمال عبارة »طريقة موثوق بها وهي عبارة عامة بدون أن يلتجئ الى تحديد فحواها أو ماهيتها لأن الأمر يتعلق بوسائل فنية بحتة لحماية المعطيات الإلكترونية وهي وسائل في تطور مستمر (مظهر خر لمبدإ الحياد التكنولوجي). 


ولقد صدر القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الذي جاء فصله الرابع موضحا لشروط حفظ الوثيقة الإلكترونية بأن نص في فقرته الثالثة : �"يتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني يمكّن من : �- الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها. �- حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها. �- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها أو استلامها ويتبين من مجرد الإطلاع على النص المشار اليه أن عبارة »طريقة موثوق بها الواردة صلب الفصل 453 مكرر عوضت صلب نص الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية بعبارة »تضمن سلامة محتواها وهي بيان للعبارة الأولى. �ولقد نص الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية المشار اليه الى عدة عناصر أخرى تتعلق بحفظ الوثيقة الإلكترونية لم يقع بيانها صلب النص موضوع هذا التعليق وخاصة منها مسألة مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية.


ب) مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية:


لم يتعرض الفصل 453 مكرر الى تحديد مدة حفظ الوثيقة الإلكترونية وقد يكمن الحل في القياس على الحلول المعتمدة بالنسبة للوثائق الكتابية ويتدعم هذا المنهج بمجرد الإطلاع على ما ورد بالفقرة الأولى من الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية والذي ينص »يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الإلكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية وفي تأويل واسع لهذه القاعدة العامة المبنية على التسوية بين نظام حفظ كل من الوثائق الكتابية والإلكترونية يمكن أن نعتبر أن نفس مدة الحفظ المعتمدة بالنسبة للوثائق الكتابية يمكن اعتمادها بالنسبة للوثائق الإلكترونية التي تقابلها من حيث الصنف.


إلا أن الفصل الرابع المشار اليه لم يكتف بذلك بأن نص أن الحفظ على الحامل الإلكتروني يجب أن يمكّن من الإطلاع على الوثيقة الإلكترونية طيلة مدة صلوحيتها وهذا العنصر يقتضي بعض الملحوظات:


 أولها أن هذا العنصر يوحي بأن مدة الحفظ تقتصر أو تتقلص الى مدة صلوحية الوثيقة الإلكترونية وهو أمر غير مستساغ واقعا وقانونا لأن الحاجة الى الرجوع الى الوثيقة الإلكترونية قد تبرز حتى بعد انقضاء أجل صلوحيتها وبالتالي لا يمكن الاقتصار على مدة الصلوحية كمعيار لتحديد مدة الحفظ (مثلا ظهور نزاع بعد انتهاء مدة صلوحية الوثيقة أو ظهور ذلك النزاع أثناء مدة الصلوحية وامتداده الى ما بعد ذلك).


من ناحية ثانية فإن الفقرة الثالثة من الفصل الرابع من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية تشير الى ضمان الاطلاع على فحوى الوثيقة طيلة مدة صلوحيتها وبصورة عكسية فإنه بمجرد انقضاء صلوحيتها ينعدم  حق الإطلاع عليها إلا لمن أذن له صراحة بذلك من قبل السلطة





الاتفاقات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ). ويضيف أصحاب هذا الاتجاه بأن نص المادة 8 المذكورة أعلاه تضمن تفويضاً مطلقاً من المشرع لرئيس المجلس الأعلى للسياحة في تصديق العقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، واستناداً لهذا التفويض التشريعي تم إبرام عقد تأسيس شركة الفورسيزن بموجب القرارين رقم 115 و117 لعام 2005 الصادرين عن المجلس الأعلى للسياحة اللذين تضمنا إعفاء واستثناء شركة الفورسيزن من تطبيق أحكام المرسوم 49لعام 1962 الخاص بأصول تسريح العمال، الذي أوجب في مادته الثانية على صاحب العمل الذي يرغب بتسريح أحد عماله أن يحصل مسبقاً على موافقة لجنة قضايا التسريح. ويخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن قرارات المجلس الأعلى للسياحة تتمتع بنفس قوة التشريع والقانون. 


أما الاتجاه المعارض: لا ينكر هذا الاتجاه أن قرار لجنة قضايا التسريح ومن بعدها محكمة الاستئناف جاء مخالفاً للمادة 8 من المرسوم 41/لعام 1972 المذكور أعلاه إلا أنهم يؤكدون في المقابل أنه جاء متوافقاً مع الدستور. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن عبارة "وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة" التي وردت في الفقرة ب من المادة 8 من المرسوم 41 التي استند ت إليها محكمة النقض، لم يقصد المشرع بها إعطاء تفويض للمجلس الأعلى للسياحة بتشريع قرارات لها نفس قوة التشريع، بل ربما كان القصد من إيراد تلك العبارة هو تسهيل تصديق الاتفاقات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية.ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يجوز للمشرع أن يتنازل عن حق التشريع لأحد أو يفوض أحداً بالتشريع، فالشعب السوري قد فوض في استفتاء عام كلاً من مجلس الشعب والسيد رئيس الجمهورية بحق إصدار القوانين والتشريعات بموجب الاستفتاء الذي وافق فيه الشعب على الدستور السوري النافذ الذي نص في المادة 50 منه (1ـ يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور) كما نص في المادة 110 منه أيضاً : (لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.واستطراداً فإن عبارة " دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة " تخالف نص الدستور وروحه، إذ ليس مقبولاً قيام منشأة سياحية أو غيرها من المنشآت في سورية لا تخضع للقانون السوري وفي هذا انتقاص لسيادة الدولة السورية على أراضيها، فشركة الفورسيزن وغيرها من المنشآت المشابهة ليست سفارة أو منظمة أو هيئة دولية حتى لا تطبق عليها القوانين  السورية. ويثور تساؤل هنا في حال تعارض قانون فيه شبهة دستورية مع قانون أخر منسجم مع الدستور فأيهما واجب التطبيق؟ و لمن تكون السيادة في النهاية للقانون أم الدستور؟ 


الإجابة على ذلك نجدها في قرار لمحكمة النقض السورية رقم 334 أساس 697 تاريخ 22/4/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 العددان 5و6 صفحة125 جاء فيه : ( إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين في الدعوى الأصلية لانتفاء النص الذي يخوله هذا الحق ، إلا أنه ليس ما يمنعه من التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور في الدعوى المائلة أمامه ، ولا يعتبر ذلك تعدياً من القضاء على سلطة التشريع ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً ، ولا تقضي بإلغاء قانون، ولا تأمر بوقف تنفيذه . وغاية الأمر إنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل في هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق ، وإذا كان القانون العادي قد أهمل فمرد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع على حد سواء ، بحسبان أن الدستور يتميز عن سائر القوانين بماله من طبيعة خاصة تضفي عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة ، لأنه كفيل الحريات وموئلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدها..) . وهذا ما أكد عليه المرحوم الأستاذ الكبير نصرت منلا حيدر: ( أنه في حال تعارض القانون وهو تشريع أدنى مع الدستور وهو تشريع أعلى ، يجب احترام الدستور وإعماله وترك القانون وإهماله). نشر في مجلة المحامون العدد10 صفحة 179 لعام 1977وأخيراً نؤكد أننا لسنا ضد تشجيع الاستثمار خصوصاً في مجال السياحة، ولا نعتقد أحداً في سورية يقف ضد ذلك، كما لا نعتقد أن المشرع يريد ترك العمال السوريين تحت رحمة شركات ومنشآت سياحية كانت أم لا، تسرّحهم من العمل كيفما كان دون أية ضوابط.. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى قيام تشريعات وقوانين منسجمة مع روح الدستور، وإلغاء التشريعات المخالفة منها للدستور أو تلك التي تتعارض مع بعضها بما يحفظ مصلحة سوريا وأبنائها.. تشريعات توازن بين مصلحة عمالنا ومصالح تلك المؤسسات والشركات، بما يخدم مصلحة الطرفين دون تعد من طرف على طرف.


نقول هذا الكلام دفاعاً عن سلطة القضاء واستقلاله وتأكيداً لطبيعته في أن يبقى مستقلاً، وإن أي مس بهذه الطبيعة من شأنه أن يعبث بجلال القضاء ، وكل تدخل في القضاء يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم، فالعدل أساس الملك 











دفاعاً عن استقلال القضاء وسيادة القانون


. ميشال شماس - صحيفة النور السورية الأسبوعية





في الوقت الذي نطالب فيه بتعزيز سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه،.وفي الوقت الذي دعا فيه السيد رئيس الجمهورية أكثر من مرة إلى احترام سيادة القانون وتطوير السلطة القضائية ورفدها بالعناصر الكفوءة وأهميتها في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين ، والبت بالقضايا دون تأخير..في هذا الوقت بالذات فوجئنا بأنه مازال يوجد بيننا من يسعى للتدخل في شؤون القضاء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على قراراته،وهو ليس مواطناً عادياً بل وزيراً.


وهذا ما حدث بالضبط في القضية التي رفعها أحد عمال الفورسيزن والتي حسمتها لجنة قضايا التسريح بدمشق لصالح العامل بقرارها رقم 69 أساس 92 تاريخ 3/6/2009 وصدًق القرار من قبل محكمة الاستئناف وأصبح مبرماً بقرارها رقم 33أساس 126 تاريخ 16/7/2009 ، وطعن السيد المحام العام الأول بدمشق بالقرار المذكور نفعاً للقانون أمام محكمة النقض التي قررت بقرارها رقم 347 أساس عمالي 998 تاريخ 24/8/2009 نقض قرار محكمة الاستئناف موضوعاً، ورد الدعوى لعدم الاختصاص.


وقبل الخوض في قرار محكمة النقض، لابد لنا من الوقوف قليلاً عند المذكرة التي أرسلتها السيدة وزيرة والشؤون الاجتماعية والعمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برقم ع/2 /5936 بتاريخ 28/7/2009 أي قبل أن تفصل محكمة النقض في قضية الفورسيزن، تلك المذكرة التي أبدت فيها السيدة الوزيرة استغرابها ودهشتها لسرعة فصل الدعوى ، وكأنه يجب أن تبقى أمداً طويلاً، وهذا ما ورد حرفياً في البند السادس من المذكرة ( لكن المثير للدهشة والاستغراب أن محكمة الاستئناف هذه قد حسمت قرار لجنة قضايا تسريح العمال خلال شهر ونصف)، ثم ختمت السيدة الوزيرة مذكرتها بالاقتراح على السيد رئيس مجلس الوزراء: ( 1- التدخل لدى السيد وزير العدل للتدقيق ملابسات هذا الموضوع " من قبل الإدارة المختصة لدى وزارة العدل لجهة صدور قرارات متناقضة في موضوع واحد وعلى نفس الفندق بشكل يخالف قرارات سيادتكم المشار إليها أعلاه بوصفكم رئيس المجلس الأعلى للسياحة ومشرعاً بموجب قانون إحداث المجلس الأعلى للسياحة) (2- ومتابعة القضايا التي يرفعها فندق الفورسيزن والمحامي العام الأول بدمشق "الطعن نفعاً للقانون .. من أجل حسمها لصالح الفندق المذكور..) وهذا الاقتراح يخالف نص المادة 131 من الدستور السوري :(السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى، وكذلك نص المادة 133/ : (1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون -2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم )0 ولم تكتف السيدة الوزيرة بذلك بل اقترحت أيضاً (3- توجيه وزارة العدل بعدم تسجيل أي دعوى جزائية بحق كل الآنسة رزان العمري مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق وراكان إبراهيم مدير العمل المركزي بحجة عدم تنفيذ حكم قضائي..). خلافاً لما نص عليه الدستور السوري في المادة 28 فقرة 4- (حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونة بالقانون).  وقد لاقت تلك الاقتراحات المخالفة لنص الدستور وروحه استغراباً واستهجاناً في أوساط واسعة من المحامين والقضاة والمهتمين، لما تضمنته تلك الاقتراحات من انتقاص لدور القضاء ، وإظهاره أمام الناس بمظهر غير القادر على العمل . وما في ذلك من إساءة كبيرة لاستقلال القضاء. أما فيما يتعلق بالقرارات القضائية الصادرة في قضية الفورسيزن فقد تباينت المواقف والآراء وانقسمت بين مؤيد لقرار محكمة النقض الذي قضى في النهاية برد الدعوى لعدم الاختصاص واعتبارها من اختصاص محكمة العمل ، وبين مخالف لما ذهبت إليه محكمة النقض. إلا أن كلا الاتجاهين يؤكدون أنه جاء مخالفاً للمادة 250 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة أن المحكمة قامت بالفصل في موضوع الدعوى بينما كان من الواجب عليها الاكتفاء بنقض القرار وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى هذا نصت المادة 250 مكرر:( أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعتبر الطعن في هذه الحال موقفاً للتنفيذ ويستفيد منه الخصوم . وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض ).


فالاتجاه المؤيد: يرى إن قرار لجنة قضايا التسريح ومن بعدها محكمة الاستئناف المشار إليهما أعلاه قد خالفا المادة 8/ فقرة ب من المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1972 التي نصت :( يبت هذا المجلس- المجلس الأعلى للسياحة- في كل الشؤون التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 15/6/966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30/12/1969 ويصدق





من هذا المرسوم ,  وكعملية حضارية قامت مجموعه من النشطاء بجمع تواقيع ل (46009) مواطن سوري ,  وحاولوا تسليم هذه العريضة لرئيس الجمهورية ( طول العريضة 450 متر تقريبا وعدد صفحاتها 700 ) حيث سافر الوفد إلى دمشق بتاريخ 30 /1/2009  ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلة الرئيس , وطلب منهم تسليم العريضة الموقعة من هذا العدد الكبير من المواطنين لحرس بوابة القصر الجمهوري  , ولم يسمح لهم حتى بالاقتراب من البوابة وتم التخاطب مع الحرس من مسافة بعيدة نسبيا ,  وبعد محاولات عدة تم قبول تسلمها من مسؤول الشكاوي الموجود في قصر آخر , حيث لم يتلق الوفد أي رد على عريضتهم سواء سلبا ام إيجابا  بالإضافة إلى أنهم عوملوا بشكل غير محترم  ,  وعاد أعضاء  الوفد إلى الحسكة وهم في حالة تشاؤم وخيبة أمل  . وكان الوفد مشكلا من السادة : يعقوب درويش – حسين عيسو – المحامي ممتاز الحسن .


من الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية اعتقلت لاحقا كل من السيدين برهان عابد تمي وإدريس طعموش بسبب جمعهما لتواقيع المواطنين  .


فإذا كان ممثلوا  46009 مواطن لم يستطيعوا مقابلة شخصية كبيرة في الدولة لتقديم شكوى تخص مصالح  مئات الآلاف من المواطنين , فكيف الحال بمواطن عادي الذي على الأغلب لن يتجرأ  الاقتراب  حتى من أسوار وزارة الدفاع للشكوى من اعتداء تم على حق من حقوقه الأساسية   . 


والأمثلة كثيرة على حالات القتل او التعذيب المفضي إلى الموت التي أفلت ممارسوها من العقاب استنادا إلى هذه المراسيم التشريعية المنتهكة لحقوق الإنسان  .


 بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 قتلت إحدى الأجهزة الأمنية الناشط الحقوقي سامي معتوق ومواطنا آخر يدعى جوني  سليمان في قرية المشيرفة التابعة لمحافظة حمص  أمام احد دكاكين القرية مساء 14.10.2008 , وقد رفضت الشرطة المدنية تنظيم ضبط بالحادث ولم تحرك النيابة العامة العسكرية بحمص  ساكنا , وبعد محاولات عدة لعم الضحية المحامي خليل معتوق قبل المدعي العام العسكري بدمشق السيد جورج طحان  قبول الشكوى حيث اوعز للنيابة العامة العسكرية بحمص بإجراء التحقيق اللازم ,  لكن لم يتم عمليا اتخاذ أي إجراء رغم الشكوى الرسمية  التي كان قد  رفعها والد الضحية على أحد ضباط الأمن العسكري وضابطا آخر في حرس الحدود ,   وفي نهاية شهر شباط 2009   تلقى المحامي خليل معتوق مكالمة هاتفية من النيابة العامة العسكرية بحمص تفيد بأن وزير الدفاع قرر إغلاق ملف الدعوى دون بيان المبرر القانوني لذلك , ودون تسليم أي مستند خطي له . ولم تكتف السلطات بعدم محاسبة الجناة  الذين قتلوا السيد سامي معتوق وجوني سليمان ،لا بد لجأت إلى معاقبة  المحامي خليل معتوق بسبب محاولته ملاحقة الجناة قضائيا وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب , حيث تم تحريك الدعوى العامة بحقه من قبل النيابة العامة العسكرية بحمص بدعوى تحقير رئيس الجمهورية وإدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وفق المواد 307 / 374 / 378 من قانون العقوبات .


والأمثلة على حالات التعذيب الممارس بشكل مؤسسي و الوفاة نتيجة ذلك  على يد الأجهزة الأمنية السورية كثيرة منها   :


1-السيد حسين حنيف نعسو( مواطن سوري كردي الأصل ),  23 سنة , اعتقل بتاريخ 6 /4/2004 وتوفي بعد يومين من اعتقاله نتيجة تعرضه للتعذيب .


2-السيد فرهاد محمد علي ( مواطن سوري كردي الاصل ) , 19سنة , توفي نتيجة تعرضه للتعذيب بتاريخ 18/4/2004 بعد عدة أيام من اعتقاله .


3-السيد فراس محمود عبدالله توفي نتيجة تعرضه للتعذيب على يد الامن الجنائي بالاذقية بتاريخ 7/1/2004 ومنع الكشف على جثته .


4-السيد أحمد معمو كنجو  ( مواطن سوري كردي الاصل ) 37 سنة , اعتقل من قبل أحد الأجهزة الأمنية بمدينة راس العين التابعة لمحافظة الحسكة حيث تعرض للتعذيب وتوفي بتاريخ 3 /8/2008 ووفق تقارير الاطباء ان الوفاة حصلت نتيجة نزيف دماغي بطيئ بسبب تعرضه للضرب على الرأس  عند اعتقاله .








مراسيم تشريعية تشجع انتهاكات حقوق الإنسان  


و  تعزز ظاهرة  الإفلات من العقاب في سوريا


اسماعيل عبدي


حقوقي  وعضو مجلس أمناء CDF





ظاهرة  الإفلات من العقاب والخوف من التقدم بالشكوى بحق  ممارسي عمليات التعذيب ومنتهكي حقوق الإنسان من  الأجهزة الأمنية أمر شائع في سوريا , ولغاية عام 2008 كانت الحصانة القانونية من الملاحقة القضائية  مقتصرة على جهاز أمن الدولة وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم  14 تاريخ 25/ 1/1969 حيث تنص المادة 16 منه على مايلي :


( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها إثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير .)


وتنص المادة 30 من هذا المرسوم على مايلي : 


( لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من صدوره .)


ولاحقا تم منح الحصانة من الملاحقة القضائية لكافة العاملين في إدارة أمن الدولة من متعاقدين وموظفين مدنيين وغيرهم وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969 , حيث تنص المادة 74 منه على مايلي :


( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة أو استصدار أمر ملاحقة من قبل المدير .)


وتنص المادة 101 منه على مايلي :( لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ المرسوم  14 تاريخ 25/1/1969 .)


واستكملت حصانة بقية الأجهزة الأمنية بعد أن  أصدر الرئيس السوري  بتاريخ 30.9.2008 المرسوم التشريعي رقم 64 حيث منح الحصانة من الملاحقة القضائية للشرطة والجمارك وعناصر الامن السياسي وذلك بربط إقامة الدعوى العامة على  هؤلاء بسبب الجرائم التي يقومون بها بحق المواطنين في معرض قيامهم بوظيفتهم على موافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة ( رئيس الجمهورية ) أو نائب القائد العام ممثلا بوزير الدفاع رغم أن الشرطة والأمن السياسي يتبعون إداريا وزارة الداخلية وليس الدفاع .ومعلوم ان الأجهزة الأمنية المختلفة  تمارس التعذيب على نطاق واسع  ولم نسمع في يوم من الايام ان احدا من  هؤلاء قد حوكم بسبب  ممارسته التعذيب ضد المعتقلين سواء اكانوا سياسيين او جنائيين.هذه المراسيم مخالفة بشكل مطلق لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها سوريا وهي بموجب القانون الدولي سامية على القوانين والمراسيم الوطنية  مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,  وكذلك هذه المراسيم مخالفة  للدستور السوري الصادر عام 1973 وخاصة الفقرة 3 من المادة 28 منه التي تنص على مايلي : ( لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .) وتنص الفقرة 4 من نفس المادة على ما يلي : ( حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون .) وهي مخالفة كذلك لقانون العقوبات السوري وخاصة المادة 391 التي تنص على يلي ( من سام شخصا ضروبا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها , عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات الحبس سنة .)


من المحال  للمواطنين  ممن انتهكت حقوقهم من قبل  الأجهزة الأمنية الوصول إلى القائد العام للجيش والقوات المسلحة ( رئيس الدولة ) او نائبه وزير الدفاع للتقدم بالشكوى  وهذا معناه ان هذه المراسيم  تقف عائقا امام تحقيق العدالة بحمايتها للجناة بدل تقديمهم للمحاكم ومعاقبتهم .


 وكذلك جعلت الأجهزة الأمنية أكثر جرأة وطمأنينة  في ممارسة التعذيب والتعامل السيئ مع الموقوفين لديها طالما أن  الضحيه لا يمكنه رفع الشكوى لان باب القضاء أغلق أمامه , بل في الواقع ربما يعاقب الضحيه او وكيله القانوني او ورثته إذا حاولوا تقديم  الشكوى كما حصل مع المحامي خليل معتوق الذي سنأتي على ذكره  .


ويمكننا ان نستشهد بمثال مدني حول عدم جدوى محاولة تقديم  الشكوى لوجود جدار سميك يفصل بين الحكام والمحكومين في سوريا , إذ في معرض الشكوى من المرسوم رقم 49 لعام 2008 الذي قيد عمليات البيع والشراء بشكل كبير في المناطق الحدودية و في محافظة الحسكة بشكل خاص ,  وربط شراء اي عقار بموافقة مسبقة من وزير الداخلية وهذه الموافقة  بالمناسبة لا تعطى للمواطنين من أصل كردي إلا نادرا جدا  , وقد  تضرر المواطنون من مختلف الشرائح في محافظة الحسكة





إعلان الحق في التنمية   


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986


المادة 1





1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.�2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.


المادة 2


1. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.


2. يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.


3. من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.











5-السيد محمد أمين الشوا من محافظة دير الزور , اعتقل بتاريخ 12/8/2008 وتوفي نتيجة التعذيب حيث سلمت جثته لاهله بتاريخ 10/1/2009 وسمح لذويه بمشاهدة فقط رأس الضحية دون باقي اجزاء الجثة .





6- السيد خيري برجس جندو ( مجند من أصل كردي ) من قرية قزلاجوخ التابعة لناحية عامودا , التحق بالخدمة الإلزامية بتاريخ 7/3/2004 وتوفي بتاريخ  24/3/2004 نتيجة تعرضه للتعذيب على يد أحد مدربيه وفق أقوال ذويه , ولم يسعنا التأكد من ذلك، حيث كان اثنان من المجندين يمسكون بيديه وكان المدرب ينهال بالضرب على بطنه إلى أن تمزقت أحشاؤه وأصيب بنزيف داخلي تكررت هذه العملية اكثر من مرة  , تقدم والده بشكوى رسميه بعد تشريح الجثة والتأكد من سبب الوفاة , لكنه لم يصل الى نتيجة وافلت الجاني من العقاب بفضل المراسيم المذكوره .





لا مجال لذكر كافة الحالات وهي كثيرة للأسف.


( إن مساءلة الجناة بمن فيهم الشركاء، على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تعتبر أحد العناصر الأساسية لأي إنصاف فعال لضحايا الإنتهاكات وعاملا رئيسيا في ضمان نظام قضائي منصف وعادل وبالتالي تحقيق المصالحة والاستقرار داخل الدولة . لجنة الأمم المتحدة , الإفلات من العقاب نيسان 2003 ) 





إن مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب  مستمد أساسا من المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعديد من  الحقوق  الأساسية  للإنسان التي لا يجوز المس بها بشكل مطلق وتحت أي مبرر كان , كالحق في الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة الإخفاء القسري , ولا يجوز لمن ينتهك هذه الحقوق أن يفلت من العقاب مهما كانت مرتبته  .





والدافع الأخلاقي للعقوبة يقوم على تحقيق العدالة في المجتمع من خلال معاقبة من يعتدي أو ينتهك حقوق الإنسان وبتطبيق العدالة والعقاب يعود التوازن والاستقرار إلى المجتمع وتهدأ النفوس , كذلك تعتبر العقوبة رادعة للآخرين كي لا يعاودوا الفعل ذاته وذلك يعتبر حماية فعالة لاستقرار المجتمع وسلامته .





لذلك فإن المراسيم التشريعية السالفة الذكر  تشجع على انتهاك المزيد من حقوق الإنسان وكذلك تضمن للجلادين والقتلة الإفلات من العقاب وهي تتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و تتعارض مع الدستور السوري , وتهدد الاستقرار في المجتمع السوري لأن نفس من تعرضت حقوقه للانتهاك لا يمكن أن تهدأ دون تحقيق العدالة ومعاقبة من انتهك تلك الحقوق  .





ان رفع الحماية القانونية عن منتهكي حقوق الإنسان في سوريا عبر إلغاء كافة المراسيم التشريعية  التي تتعارض مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ,  وتقديم هؤلاء الجناة  للعدالة  واحترام مبدأ استقلال القضاء يعتبر حجر الزاوية لتحقيق العدالة وإعادة الهدوء والاستقرار للمجتمع السوري .


29.10.2009





اسماعيل عبدي


حقوقي  وعضو مجلس أمناء CDF











مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بقراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم40\32في 29نوفمبر1985 ورقم 40\146 في 13 ديسمبر 1985








10) يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون . ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى
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